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أهم المرجعـيات التـي يتأسس عليها مشروع الرأي 

• مقتضـــيات المــادة 2 مــن القانــون 105.12 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، التـــي تنــص 	

علــى إبــداء المجلــس لرأيــه لفائــدة الـــحكومة والبـــرلمان، بشــأن مشــاريع ومقتـــرحات القوانـــين، والقوانـــين التنظيمـــية، 

والنصــوص التنظيمـــية، لاســـيما تلــك المتعلقــة بالأهــداف الأساســـية للدولــة فـــي مـياديـــن التـــربية والتكويـــن والبحــث 

العلمـــي؛

• أحــكام الدســتور )1(، وعلــى الـــخصوص منهــا، أحــكام الفصــل 31 الــذي يـــنص علــى »حــق المواطنــات والمواطنـــين فـــي 	

الـحصول على )...( تعليم عصري مـيسّر الولوج وذي جودة«، والفصل 71 الذي جعل »تحديد التوجهات والتنظيم 

العــام لمـياديـــن التعليــم والبحــث العلمـــي والتكويـــن المهنـــي، مـــيدانا مــن المـياديـــن التـــي يختــص القانــون بالتشــريع فـــيه«؛ 

• المـــيدان 	 فـــي  للـــجامعة  الأساســـي  بالــدور  المتعلقــة  التوجـــيهات  الـــخصوص  وعلــى  السامـــية،  الملكيــة  التوجِيهــات 

الأكاديمـــي، والبحــث العلمـــي، وتأهيــل المــوارد البشــرية، والدعــوة إلــى الإقــدام علــى قــرارات شــجاعة لتحقيــق الملاءمــة 

بيـــن التكويـــن العلمـــي والمهنـــي والتقنـــي، وبيـــن مســتلزمات الاقتصــاد العصــري، وتشجـــيع البحــث العلمـــي والابتــكار، 

والانخــراط فـــي اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة والتكنولوجـــيا والاتصــال، ووجــوب تضافــر الـــجهود والتنســـيق بيـــن التعليــم 

العالــي العــام، والتعليــم العالــي الـــخاص، مــن أجــل بلــوغ الـــجودة المنشــودة فـــي البـــرامج وفـــي التكويـــن، فـــي إطــار مــن 

المســاواة وتكافــؤ الفــرص والاســتحقاق، والتضامــن والعدالــة الاجتماعـــية، وفـــي التـــزام بالمقاييــس والمعاييـــر المتعــارف 

عليهــا دوليــا؛

• هــات التـــي حددتهــا الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030، لا ســـيما تلــك المتعلقــة بتـرســـيخ وضــع 	 التوجُّ

الـــجامعات بوصفهــا مؤسســات ذات اســتقلالية، ومنفتحــة، تحتـــرم شــروط ممارســة الـــحرية الفكريــة والأكاديمـــية، 

وتشــكل قاطــرة للتنمـــية جهويــا ووطنـــيا، وتســهم فـــي انخــراط المغــرب فـــي مجتمــع المعرفــة واقتصاديــات البلــدان 

الصاعــدة، وتفســح المجــال أمــام الطاقــات الإبداعـــية فـــي التأطيـــر، والتدريــس، والبحــث، والابتــكار، والتنشــيط؛

• المقتضـــيات التـــي يـــنص عليهــا القانون-الإطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وعلــى 	

الـــخصوص تنصـــيصه علــى وجــوب اعتمــاد تنظيــم التعليــم العالــي، علــى مبــدأ الملاءمــة المســتمرة بيـــن مختلــف أصنــاف 

التكويـــنات المقدمــة فـــي إطــاره، والتحــولات الاقتصاديــة والاجتماعـــية، مــع الأخــذ بعـــين الاعتبــار تطــور الأنظمــة 

الـجامعـــية علــى الصعـــيد الدولــي؛  

• تقريـــر اللـــجنة الـــخاصة بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد، الــذي اعتبـــر التعليــم الـجامعـــي والبحــث العلمـــي، خيــارا 	

استـراتـيجـــيا، وربــط بيـــن جــودة أداء هــذا القطــاع وبيـــن تســريع مســار التنمـــية بالمغــرب، والدفــع ببلادنــا إلــى مصــاف 

الفصــول 5 )الســـياسة اللغويــة(، و19 )المســاواة فـــي الـــحقوق؛ المناصفــة(، و20 )الـــحق فـــي الـــحياة(، و26 )تنمـــية الإبــداع الثقافـــي والفنـــي والبحــث العلمـــي  	1
والتقنـــي والنهــوض بالرياضــة(؛ و31 )تـيســـير اســتفادة المواطنــات والمواطنـــين علــى قــدم المســاواة مــن عــدد مــن الـــحقوق : الصحــة؛ الـــحماية الاجتماعـــية؛ الـــحصول 
علــى تعليــم مـــيسر الولــوج وذي جــودة، التنشــئة علــى التشــبث بالهويــة؛ التكويـــن المهنـــي والتـــربية البدنـــية والفنـــية؛ الســكن اللائــق؛ الشــغل ؛ ولــوج الوظائــف 
العمومـــية حســب الاســتحقاق؛ الـــحصول علــى المــاء وبيئــة ســليمة؛ التنمـــية المســتدامة(، و33 )توســـيع وتعمـــيم مشــاركة الشــباب ومســاعدتهم علــى الاندمــاج 
فـــي الـــحياة النشــيطة وتـيســـير ولوجهــم إلــى الثقافــة والعلــم والتكنولوجـــيا والفــن والرياضــة والأنشــطة التـرفـــيهية...(، و34 )وضــع وتفعـــيل ســـياسات موجهــة إلــى 
الأشـــخاص والفئــات مــن ذوي الاحتـــياجات الـــخاصة...(، و35 )ســهر الدولــة علــى ضمــان تكافــؤ الفــرص والرعايــة الـــخاصة للفئــات الاجتماعـــية الأقــل حظــا(...



الأمــم ذات التنافســـية المســتدامة، كمــا اعتبـــر جــودة التعليــم العالــي مــن المحــددات الـــجوهرية للنمــوذج التنمــوي، 

لكونهــا تســاهم فـــي تكويـــن وتحفـيـــز الكفــاءات الضروريــة لتنمـــية القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعـــية؛ ممــا يســمح 

بالإنتــاج المســتمر للمعرفــة والثقافــة، ويــؤدي إلــى انبثــاق مجتمــع مبتكــر ومزدهــر ومندمــج فـــي اقتصــاد المعرفــة؛

• أعمــال المجلــس الســابقة، مــن أراء استشــارية وتقاريـــر اقتـــراحية وتقييمـــية، التـــي كان لقضايــا التعليــم العالــي 	

والبحــث حضــور وازن ضمنهــا، ســواء مــن حيــث تشـــخيص واقــع الـــحال، وتقييــم نتائجــه، أو مــن حيــث الاقتـــراحات 

التـــي استشــرفت مســتقبل الـــجامعة والبحــث العلمـــي والتقنـــي.
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يعتبِـــر المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، أن صـــياغة قانــون جديــد يتعلــق بالتعليــم العالــي والبحــث 

للقيــام بمراجعــة قانونـــية، شــمولية  إمكانـــية ســانحة  يتـــيح  يـــنطوي علــى أهمـــية قصــوى،  إجــراءٌ  العلمـــي والابتــكار، 

وعمـــيقة، للتوجهــات، والمبــادئ، والقواعــد، والتدابيـــر التـــي تؤطــر منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، 

ل فعلــي لهــذه المنظومــة، بعدمــا أصبــح القانــون رقــم 01.00 متجــاوزا بفعــل التحــولات التـــي  وذلــك، فـــي أفــق تدشيـــن تحــوُّ

عرفهــا القطــاع خــال العقديـــن الأخيـريـــن، وجــراء المســتجدات المتســارعة التـــي باتــت تســائِل المنظومــة فـــي كل جوانبهــا، 

ــم إصلاحهــا بشــكل شــامل. حتِّ
ُ
وت

العلمـــي  العالــي والبحــث  بالتعليــم  المتعلــق  القانــون  فـــي دراســته لمشــروع  د،  النفَــس المجــدِّ مــن هــذا  انطلــق المجلــس 

والابتــكار، المحــال عليــه مــن قِبــل الســـيد رئيــس الـــحكومة، طبقــا للمــادة الثانـــية مــن القانــون 105.12 المتعلــق بهــذا 

لتصــور  القانــون  تبنـــي مشــروع  مــدى  ســؤال  ومــن خلالهــا  المشتـــركة،  المرجعـــيات  ونــص  روح  المجلــس، مســتحضرا 

استـراتـيجـــي واستشرافـــي، يدقــق ركائــز ســـياسة ومســتلزمات إصــاح منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، 

ويتما�شــى وهــدف »وضــع حــد للدوامــة الفارغــة لإصــاح الإصــاح إلــى مــا لا نهايــة« كمــا قــال صاحــب الـــجلالة، قبــل عقــد 

كامــل مضـــى )2(. 

لقــد مكنــت دراســة هــذا المشــروع مــن جمـــيع جوانبــه، مــن الوقــوف علــى مــدى تجاوبــه مــع التوجهــات المرجعـــية الناظمــة 

للإصــاح، ومــدى اتســاقه مــع أحــكام القانون-الإطــار، ومــدى استـــيعابه للمســتلزمات المســتجدة للمنظومــة.  

عــة مشــروع القانــون ضمــن ســـياق زمــن الإصــاح، وجعْــل 
َ
وعليــه، يَعتبِـــر المجلــس أن الضــرورة الموضوعـــية، تقتضـــي مَوق

ت عشــر ســنوات مــن زمــن تطبيــق الرؤيــة  إصــدار قانــون جديــد، لـــحظة التـــزام بمواعـــيد إعمــال الإصــاح، بعــد مــا مــرَّ

الإستـراتـيجـــية، ومــا يقــارب ســت ســنوات علــى صــدور القانــون - الإطــار 51.17.

مقتطف من خطاب جلالة الملك، عـيد العرش – يوليوز 2015. 	2

تقديم
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ز المجلــس، عنــد دراســته لفحــوى مشــروع القانــون مــن أجــل إبــداء رأيــه فـــيه، بيـــن ثلاثــة مســتويات/أنواع مــن الملاحظــات:  مـــيَّ

وتمــس فلســفة  البعــد الاستـراتـيجـــي،  الكبـــرى ذات  وبالـــخيارات  المهيكِلــة،  بالرؤيــة  تتعلــق  ملاحظــات مركزيــة،  	.i

القانــون؛ لبنــود  المؤطــرة  ومنطلقاتــه  المشــروع 

ملاحظــات هيكليــة، تهُــمّ إشــكاليات، يعتبـــرها المجلــس فـــي صــدارة الأولويــات التـــي يتعـــين، مــن خــال القانــون،  	.ii

توضـــيح التوجــه الــذي يجــب الســـير فـــيه فـــي شــأنها، وكــذا الوســائل والآليــات الضروريــة لإعمــال هــذا التوجــه؛

ملاحظات تقنـية، تتصل ببنـية مشروع القانون، ومدى انسـجامه الداخلي، ووضوح مقتضـياته لإزالة أي غموض  	.iii

قــد يعرقــل حســن فهمهــا، أو يــؤدي إلــى تعثـــر تطبيقهــا.

أولا: ملاحظــات مركزيــة تتعلــق بالرؤيــة وبالـــخيارات الكبـــرى: 

يشــكل القانــون - الإطــار 51.17، الــذي هــو بمثابــة إطــار تعاقــدي وطنـــي ملــزم للـجمـــيع، التصــورَ الشــمولي المتكامــل لإصــاح 

ــم، فــإن مشــروع القانــون المتعلــق بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، هــو تفعـــيل 
َ
مختلــف مكونــات المنظومــة، ومــن ث

جزئــي للقانــون - الإطــار، وهــو بمثابــة مقتضـــيات تشريعـــية تطبيقيــة لــه. لذلــك، فهــو مطالــب بــأن يكــون وعــاء للتحديــد 

 عملية لسـياسة وطنـية واضحة للبحث العلمـي والابتكار.
ً
الدقيق لآليات تطبيق أحكامه فـي مجال التعليم العالي، وبلورة

ورغــم إحاطــة مشــروع القانــون بمختلــف المداخــل التـــي تتصــل بهــذه المنظومــة، فإنــه لــم يجســد بشــكل مســتوف، توجهــات 

الســـياسة العمومـــية المتعلقــة بالتعليــم العالــي واختـــياراتها الكبـــرى؛ والـــحال أنــه مشــروع تشريعـــي يـــندرج:

• مــن جهــة أولــى، فـــي إطــار الإصــاح العمـــيق والشــامل للمنظومــة الوطنـــية للتـــربية والتكويـــن، الــذي رصــدت حيثياتــه، 	

وحــددت ملامحــه الكبـــرى مرجعـــيات الإصــاح )التـــي ســبق التذكيـــر بهــا أعــاه(، وعلــى الـــخصوص منهــا، التوجـــيهات 

الملكيــة ذات الصلــة، والرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح، والقانون-الإطــار...؛ 

• ومــن جهــة ثانـــية، فـــي ســـياق وطنـــي وعالمـــي يســائل التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، بالنظــر إلــى بـــروز تحديــات غيـــر 	

مســبوقة، تدعــو إلــى الانتقــال مــن منطــق »الإصــاح« إلــى »التحــول«.

قــد يشــكل أي نقــص فـــي التنصـــيص علــى رؤيــة واضحــة ومعلنــة، عائقــا منهجـــيا أمــام قــراءة وتحليــل مشــروع القانــون لإبــداء 

الــرأي فـــي شــأنه، ســواء مــن حيــث الانســـجام الـخارجـــي مــع مــا دعــت إليــه مرجعـــيات الإصــاح فـــي المجمــل، أو علــى مســتوى 

الانســـجام الداخلــي بيـــن المقتضـــيات التفصـــيلية ومــا يؤطرهــا، عــاوة علــى صعوبــة تحقيــق فهــم مشتـــرك لمقتضـــياته، ســواء 

لــدى الفاعليـــن المؤسساتـييـــن، أو لــدى هيئــات التدريــس والتكويـــن والبحــث والتدبيـــر، والمجتمــع بصفــة عامــة؛ الأمــر الــذي 

فقِــده انســـجامه، وتحُــد مــن قوتــه ومــن قدرتــه علــى إحــداث الأثـــر المرجــو منــه. 
ُ
ســـيجعله عُرضــة لتأويــات متضاربــة، قــد ت

ملاحظات وإشكاليات
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ثانـــيا: ملاحظــات هيكليــة تتعلــق بالإشــكاليات الكبـــرى

مــن حيــث وظيفــة التعليــم العالــي 	)1

لا جــدال فـــي أن الوظيفــة الأساســـية للتعليــم العالــي تتمثــل فـــي الارتقــاء بالفــرد، وتكويـــن الكفــاءات، وإنتــاج المعرفــة 

والتكنولوجـــيا، ونشــرها؛ إنهــا وظيفــة صمـيمـــية تتوخــى تكويـــن الرأســمال البشــري الــازم لـــخلق الثـــروة الماديــة، واللاماديــة، 

سســا لإرســاء دعائــم مجتمــع 
ُ
وتطويـــر المجتمــع، والارتقــاء المســتمر بــه. ويشــكل التكويـــن والبحــث والابتــكار فـــي التعليــم العالــي أ

المعرفــة. 

مــن هنــا، يـــرى المجلــس أن أي مشــروع يســعى إلــى توفـــير دعامــة تشريعـــية لهــذه المنظومــة، ســـيكون أكثـــر فعاليــة، كلمــا اتجــه 

نحو تحديد وظيفتها وتأصـيلها بشكل دقيق فـي النص، من خلال التنصـيص على أسس نموذج ضامن للـجودة والتجديد 

فـــي المقــام الأول، لاســـيما إذا جعــل التضافــر ممكنــا بيـــن:

• مــن جهــة، التوجهــات المرجعـــية؛	

• ومــن جهــة أخــرى، الأخــذ بعـــين الاعتبــار التحــولات المتســارعة التـــي يعرفهــا التعليــم العالــي علــى المســتوى الدولــي، وفـــيما 	

يتعلــق بمعاييـــر جــودة التكويـــن، وإنتــاج المعرفــة والتكنولوجـــيا.

ويلاحَظ أن المشــروع فـــيما يتعلق بمهام التعليم العالي والبحث العلمـــي، لم يشــمل بعض المهام التـــي يمكن أن يضطلع بها 

عتبـــر مــن صمـــيم وظيفتــه، وهــي واردة بكيفـــية مفصلــة فـــي الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح. إنهــا مهــام 
ُ
هــذا التعليــم، والتـــي ت

مــن شــأن التنصـــيص عليهــا أن يضفـــي مزيــدا مــن الدقــة والوضــوح فـــي هــذا الصــدد؛ وعلــى الـــخصوص منهــا:

• تطويـــر مهــارات الطلبــة وتنمـــية قدراتهــم، وتنمـــية شـخصـــيتهم، وتمكيـــنهم مــن الكفايــات اللازمــة مــن أجــل ضمــان 	

قــة للأهــداف  ــية مبتكــرة ومتطــورة، ومنســـجمة، ومحقِّ انفتاحهــم وتوازنهــم الشـخصـــي، مــن خــال هندســة بيداغوجـ

المتوخــاة مــن المنظومــة؛

• نشــر المعرفــة العلمـــية والتقنـــية والتكنولوجـــية، ووضعهــا رهــن إشــارة العمــوم بــكل الوســائل المتاحــة؛	

• الإســهام فـــي تأطيـــر الأنشــطة العلمـــية والفكريــة، وتنشــيط الـــحياة الثقافـــية؛	

• الاســتجابة لـحاجـــيات الإدارة والاقتصــاد الوطنـــي والمقاولــة، مــن الكفــاءات المؤهلــة والمتخصصــة فـــي إطــار تعاقــدات 	

محــددة.

فـــي الفلســفة العامــة الناظمــة لمشــروع القانــون 	)2

يبدو، مع قراءة نص المشروع وإجراء المقارنات اللازمة، أن هذا الأخيـر نحَـــى فـي بنائه العام، منحى التشريع لمواجهة واقعٍ 

س لإرساء رؤية استشرافـية بعـيدة المدى، لما ستكون عليه هندسة منظومة  راهن، والـحال أنه كان من المفروض أن يؤسِّ

التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار ومخرجاتهــا؛ 
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لذلــك، فــإن أول مــا توحــي بــه دراســة مضمــون المشــروع، أنــه اكتفــى بإعــادة صـــياغة القانــون الـــجاري بــه العمــل، مــع بعــض 

التغييـــرات التـــي تتخللــه، والتـــي تتجلــى علــى ســبيل المثــال فـــي:

• إدراج أصناف جديدة من المؤسسات لم تكن واردة فـي القانون 01.00، من قبيل المؤسسات الشريكة، والمؤسسات 	

التابعة لهيئة محدثة بقانون، والمؤسسات الأجنبية، والمؤسسات الرقمـية؛  

• تقســـيم مجلــس الـــجامعة، إلــى مجلــس إدارة ومجلــس أكاديمـــي علمـــي؛ وهــو مقتضـــى يبــدو أنــه لــم يـــنل حقــه فـــي تعمـــيق 	

التفكيـــر حولــه، ولــم يســتحضر الأبعــاد الفلسفـــية الـــحقيقية لهــذا الاختـــيار، والمتعــارف عليهــا دوليــا؛

• إضافــة جــزء خــاص بالبحــث العلمـــي؛ وهــي إضافــة تبــدو نوعــا مــا شــكلية، ولــم تتأســس ضمــن البنـــية الشــمولية 	

العلمـــي والابتــكار.  العالــي والبحــث  التعليــم  لمنظومــة 

3(	 فـــي هيكلــة وتنظيــم التعليــم العالــي ومهامــه  

يلاحَــظ فـــي هــذا البــاب، اســتمرار التشــتت وضعــف التنســـيق الــذي يعرفــه التعليــم العالــي مــا بعــد البكالوريــا، عــاوة علــى 

عــدم التكامــل بيـــن التعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي، واســتمرار واقــع التمايـــز القائــم بيـــن القطــاع العــام والقطــاع الـــخاص. 

ـــي مراجعــة جوهريــة للتعليــم العالــي، تـــرتكز أساســا علــى ضمــان  إن محاولــة تجــاوز هــذا الواقــع لــم تذهــب إلــى حــد تبنِّ

الاســتقلالية المنشــودة، وعلــى مراجعــة طــرق حكامتــه، وعلــى جعــل الطالــب فـــي صلــب أي تحــول يعرفــه هــذا القطــاع، مــع 

تشجـــيع البحــث العلمـــي، مــن خــال آليــة مســتقلة لتمويلــه.

هكــذا، لــم يتبــنَّ المشــروع بمــا يكفـــي نموذجــا أكثـــر عمقــا، يـــروم إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي العمومـــي الـجامعـــي وغيـــر 

استشرافـــي. بمنظــور  الـجامعـــي، 

وقــد يعطــي ذلــك انطباعــا لــدى المتعاطــي مــع هــذا النــص القانونـــي، أنــه يكــرس التشــتت الــذي مــا فتــئ المجلــس يـــنبه إليــه فـــي 

 نظــر أعمــق، اعتمــادا علــى مبــدأ الملاءمــة المســتمرة، مــن خــال إعــادة 
َ
دراســاته وتقاريـــره وتوصـــياته، والــذي يحتــاج إلــى إعــادة

هيكلة التعليم العالي، عبـــر تجمـــيع مختلف مكوناته لما بعد البكالوريا، على أســاس الانســـجام والتكامل والفعالية، ووفق 

مخطــط متعــدد الســنوات، متشــاور بشــأنه بيـــن جمـــيع الفاعليـــن. 

فلم يُشــر المشــروع إلى هذا المخطط المتعدد الســنوات، ولا إلى زمن تنفـــيذه، والذي من المفروض، حســب أحكام القانون- 

الإطــار، أن تعرضــه الـــحكومة علــى المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي لإبــداء الــرأي فـــيه. 

كمــا تبــدو الـــحاجة مُلـــحّة إلــى مراجعــة الإطــار القانونـــي الـــخاص بإتاحــة الإمكانـــية لفتــح فــروع للمؤسســات الأجنبيــة، مــع 

الأخــذ بعـــين الاعتبــار:

• مــن جهــة، الاتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة المبـــرمة بيـــن المملكــة المغربيــة ودول أجنبيــة، والتـــي تشــكل إطــارا اســتثنائيا 	

خاصــا بهــذه المؤسســات؛
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• ومــن جهــة أخــرى، حالــة المؤسســات التـــي يتــم إحداثهــا فـــي إطــار اتفاقيــات شــراكة مــع جامعــات، أو مؤسســات 	

تعليمـــية أجنبيــة أخــرى، بكيفـــية مباشــرة، أو بمبــادرة مــن مؤسســات أو هيئــات دوليــة خاصــة أو عامــة، حســب كل 

حالــة علــى حــدة. 

فـي الإحالات على النصوص التطبيقية  	)4

يلاحَــظ أن مشــروع القانــون يتضمــن إحــالات متكــررة علــى نصــوص تنظيمـــية فـــي قضايــا أساســـية، كان مــن الأجــدر أن 

يحســم فـــيها المشــروع نفســه ضمــن مقتضـــياته، أو علــى الأقــل فـــي بعضهــا؛ ممــا يحــد مــن قدرتــه علــى مواكبــة الســـياسة 

العمومـــية للدولــة فـــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، بــل ويُضعــف قــوة الضمانــات القانونـــية لتحقيــق 

الأهــداف المعلــن عنهــا فـــي نــص مشــروع القانــون.

ــية تكمــن جدواهــا فـــي إصدارهــا الفعلــي فـــي الآجــال  ــه، والنصــوص التنظيمـ والـــحال أن القانــون يمثــل الهيــكل العــام الموجِّ

المعقولــة دون تأخيـــر، لضمــان اســتكمال جمـــيع الأهــداف التـــي يُسَــن مــن أجلهــا القانــون.

من شــأن هذا النقص، أن يثيـــر واقعا مشــوبا بالارتباك فـــي التطبيقات القادمة، وبالنتـــيجة، إضعاف الالتقائية المنشــودة 

بيـــن الســـياسات العمومـــية، بل واحتمال تكريس الفجوات، خاصة فـــي قضايا جوهرية ومصـــيرية تـــرهن حاضر ومستقبل 

تكويـــن الأجـــيال وتنمـــية البــاد.

ثالثا: بعض الملاحظات التقنـية تتعلق ببنـية مشروع القانون

فـي هيكلة مشروع القانون  	)1

تبــدو الهيكلــة المعتمــدة فـــي تقســـيم المشــروع إلــى أجــزاء غيـــر ملائمــة، ولا تتما�شــى مــع القواعــد المتعــارف عليهــا فـــي الصـــياغة 

ف من أبواب 
َّ
التشريعـية؛ حيث تم تقسـيم النص إلى عشرة أجزاء، بعضها يتضمن موادا دون تبويب، وبعضها الآخر يتأل

وفصــول وفــروع، مقســمة بشــكل غيـــر متــوازن، وتجمــع أحيانــا بيـــن مواضـــيع مختلفــة لا تـــربطها وحــدة موضوعـــية، كمــا هــو 

الشــأن فـــي الـــجزء الرابــع الــذي يتنــاول التنظيــم البيداغوجـــي، وفـــي ذات الوقــت يعالـــج موضــوع المــوارد البشــرية، وكذلــك 

موضــوع الطلبــة، وموضــوع الدعــم الاجتماعـــي.  

نــة للبــاب الأول مــن الـــجزء الثالــث،  يبــدو عــدم التــوازن أكثـــر تأثيـــرا داخــل بعــض الأجــزاء، كمــا هــو الـــحال فـــي الفصــول المكوِّ

الــذي يتعلــق بحكامــة مؤسســات التعليــم العالــي التابعــة للقطــاع العــام؛ إذ خصــص المشــروع فصــا مكونــا مــن 25 مــادة 

)مــن المــادة 32 إلــى المــادة 56 مــن مشــروع القانــون( لـــحكامة الـــجامعات العمومـــية والمؤسســات التابعــة لهــا، بيـــنما اكتفــى 

بتخصـــيص فصــل واحــد يضــم مــادة فريــدة لـــحكامة مؤسســات التعليــم العالــي غيـــر التابعــة للـــجامعات )المــادة  57 مــن 

مشروع القانون(، وهو ما أسفر عن محدودية الدقة والوضوح فـي هذا الـجانب، وتـرك عددا من الاستفهامات مطروحة 

فـــيما يتعلــق بحكامــة هــذه المؤسســات التابعــة لقطاعــات وزاريــة مختلفــة. 
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فـي ديباجة المشروع    	)2

تبــدو ديباجــة المشــروع مجــرد إعــان مبــادئ، لا تجــد لهــا تجســـيدا ملموســا فـــي مــواده ومقتضـــياته. ومــن ذلــك، علــى ســبيل 

المثــال لا الـــحصر: »إرســاء وحــدة المرفــق العمومـــي للتعليــم العالــي بيـــن القطاعـــين العــام والـــخاص«؛ إذ يلاحَــظ افتقــاده 

ــة هــذا الهــدف. الأمــر نفســه يـــنطبق علــى مســألتَي  لمنظــور واضــح وصريــح بخصــوص ذلــك، والآليــة الكفـــيلة بضمــان فِعليَّ

» تعزيـــز اســتقلالية الـــجامعات« و»حكامــة المؤسســات الـجامعـــية«؛ إذ أن حضــور المبــدأ، تقابلــه محدوديــة بيــان الآليــة 

المجســدة لذلــك. 

لذلــك، فبالإمــكان الاســتغناء عــن هــذه الديباجــة، وتعويضهــا بالأخــذ بعـــين الاعتبــار الديباجــة الــواردة فـــي القانــون - 

الإطــار، التـــي تعتبـــر وثيقــة تشريعـــية مرجعـــية، يمكــن الاكتفــاء بهــا باعتبارهــا إطــارا عامــا، معبـــرا عــن الاختـــيارات الكبـــرى 

التـــي تتضمنهــا الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح.
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جـــيب علــى 
ُ
إن إصــدار قانــون جديــد يتعلــق بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، خطــوة تنطــوي علــى أهمـــية كبـــرى، وت

انتظــار طــال أمــده، لتكييــف النــص التشريعـــي القائــم مــع التحــولات والانتظــارات المســتجدة، والمتســارعة، ومــع الأحــكام 

الدســتورية، ومــع خلاصــات التقييمــات والتشـــخيصات المختلفــة. 

فالقناعــة التـــي تـــرسخت طيلــة مســار دراســة المشــروع وبلــورة هــذا الــرأي، تدعــو إلــى مراجعــة مشــروع القانــون مراجعــة 

ــن منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار مــن أي  عمـــيقة وهيكليــة، بالقــدر الــذي يعطــي ضمانــة تشريعـــية تؤمِّ

اســتمرار للعوائــق القائمــة، ومــن أي هــدر آخــر لزمــن إصلاحهــا. 

أولا: توصـيات تتعلق بالرؤية المهيكِلة وبالـخيارات الكبـرى

مــن الواضــح أن المرجعـــيات المشتـــركة )بيـــن المجلــس والـــحكومة(، وفـــي مقدمتهــا الرؤيــة الاستـراتـيجـــية، والقانون-الإطــار، 

ســائل الــدول فـــي وســائل 
ُ
والـــخطب الملكيــة، ولاســـيما المرتبطــة منهــا بالصدمــات المتواتـــرة )جائحــة كورونــا وغيـــرها...( التـــي ت

صمودهــا، تتضمــن مجمــوعَ المبــادئ المهيكلــة للإصــاح والمستشــرِفة للمســتجدات، والتـــي تعطــي معنـــى للقانــون بشــكل عــام 

ــه المقتضـــيات التـــي تشــكله، والتـــزامات ســائر الأطــراف المعنـــية، ومــن ذلــك علــى الـــخصوص: فـــي حــال اســتحضرها، وتوجِّ

1(	 على مستوى الدور التنموي الاستـراتـيجـي للتعليم العالي بالنسبة لبلادنا: 

• اســتحضار التحديــات التـــي تـــزداد تعقيــدا فـــي ســـياق عالــم متقلــب يطبعــه » اللايقيـــن« والرهانــات الـجـــيو -سـياســـية ومــا 	

تســتلزمه مــن بنــاء وتـرســـيخ الســـيادة الوطنـــية فـــي مجــالات استـراتـيجـــية عرضانـــية، فـــي مقدمتهــا »الســـيادة الفكريــة« 

و«الســـيادة الرقمـــية« ذات العلاقــة الوطيــدة بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار؛ ممــا يجعــل مــن الاســتثمار فـــي 

هــذا المجــال رهانــا ســـياديا بامتـــياز.

وهــو رهــان يصعــب كســبه دون رأســمال بشــري وطنـــي ذي كفــاءة عاليــة، مؤهــل لإنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا فـــي خدمــة 

التنمـــية، ودون منظومــة للبحــث العلمـــي والابتــكار، قــادرة علــى تقديــم حلــول مبتكــرة للمشــاكل المحليــة، وتعزيـــز 

تنافســـية الاقتصــاد الوطنـــي، والـــحد مــن التبعـــية للـــخارج فـــي القطاعــات الـــحيوية؛

• التأكيد على المواكبة الاستباقية والاستشرافـية للتحولات الاجتماعـية والاقتصادية والثقافـية والبيئية والتكنولوجـية، 	

والأهمـــية الاستـراتـيجـــية لإنتاج المعرفة والتكنولوجـــيا الكفـــيلة بمعالـــجة القضايا والاشكالات المطروحة على المجتمع، 

حالا ومستقبلا، مع توجـيه التكويـن نحو أعلى مستويات الـجودة، وبالمعاييـر المتجددة للقرن الواحد العشريـن؛

• إبـراز دور الـجامعة كرافعة تسهم فـي التنمـية الـجهوية.	

2(	 على مستوى استقلالية الـجامعة والموقع الريادي للـجامعة العمومـية: 

• اعتبار استقلالية الـجامعة، وعلى الـخصوص الـجامعة العمومـية، على المستويات البيداغوجـية والعلمـية، والإدارية، 	

 
ً
 أساســـيا

ً
 تدعمــه الدولــة لضمــان جــودة التعليــم العالــي، وتعزيـــز ديـنامـــية البحــث والابتــكار، ومدخــا

ً
 استـراتـيجـــيا

ً
خيــارا

توصـيات المجلس
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لإرســاء حكامــة ناجعــة فـــي منظومــة التعليــم العالــي، علــى نحــو يضمــن لهــا إمكانـــية الاضطــاع الكامــل بأدوارهــا العلمـــية 

والتكويـنـــية والتنمويــة؛ وذلــك ضمــن إطــار تعاقــدي قائــم علــى النتائــج والمســاءلة، ويســمح لهــا بالتكيــف مــع التحــولات 

المجتمعـــية والتكنولوجـــية، وتطويـــر شــراكات مبتكــرة، وتعزيـــز قدراتهــا علــى التأطيـــر والبحــث والابتــكار.

• إدمــاج الـــجامعة، بشــكل ديـنامـــيكي، فـــي مشــروع مجتمعـــي متجــدد، تكــون فـــيه الفضــاء الأمثــل لاســتكمال تكويـــن 	

جـــيل مــن الشــباب المفكــر؛ المواطــن؛ المســؤول؛ المبــدع؛ المبتكــر، الــذي يعبــئ قدراتــه ومؤهلاتــه فـــي حياتــه الشـخصـــية، 

والاجتماعـــية، والمهنـــية علــى الســواء؛

• التأكيــد علــى الموقــع الريــادي للـــجامعة العمومـــية، باعتبارهــا ركيـــزة أساســـية فـــي المشــروع التنمــوي الوطنـــي لبلادنــا، 	

وجعلهــا تلعــب دورا بنـــيويا ومحوريــا كمركــز للتمـيـــز الأكاديمـــي والعلمـــي؛ جامعــة تضمــن الولــوج المنصــف والمتكافــئ، 

والعدالــة المعرفـــية، وتـــرسخ الاســتحقاق، وتتحمــل مســؤولية إنتــاج المعرفــة والتكنولوجـــيا لـــخدمة المصلـــحة العامــة، 

وتعمــل علــى تكويـــن النخــب المواطِنــة، مــع تعزيـــز التنــوع الاجتماعـــي والثقافـــي والمجالــي.

3(	 على مستوى مركزية الطالب ومحورية النموذج البيداغوجـي:  

• الربــط بيـــن مركزيــة المتعلم/الطالــب، التـــي تعكــس رؤيــة فلسفـــية للفعــل التكويـنـــي بـــرمته، وتتحقــق مــن خــال نمــوذج 	

بيداغوجـــي يضعــه فـــي قلــب الفعــل التـــربوي/ التكويـنـــي. وبيـــن محوريــة هــذا النمــوذج البيداغوجـــي، باعتبــاره القلــب 

النابض لهذا الفعل، ومفتاح الـجودة والنجاعة والفعالية، الذي يشكل الطالبُ منطلقه وغايته بمشروعه الشـخصـي، 

وبالكفايــات الأساســـية لتكويـــن مواطنـــين أكفــاء، ومنخرطيـــن فـــي ديـنامـــية التنمـــية المســتدامة للبــاد بمفهومهــا الشــمولي؛

• إقــرار التدابيـــر والآليــات، التـــي مــن شــأنها ضمــان الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص فـــي منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي 	

والابتكار، بما يجسد فعلا مركزية الطالب فـي هذه المنظومة؛ من قبيل التمـييـز الإيجابي لفائدة الطلبة الموجوديـن فـي 

وضعـــيات خاصة أو صعبة، وضمان ولوجـــية الأشـــخاص فـــي وضعـــية إعاقة لفضاءات التكويـــن والبحث... 

ثانـيا: توصـيات تفصـيلية تتصل بالإشكاليات الكبـرى  

فـي المقتضـيات العامة 	)1

يدعــو المجلــس إلــى:

• العمــل علــى أن يســتحضر مشــروع القانــون متطلبــات تجــاوز الإصلاحــات الـــجزئية نحــو تحقيــق التحــول الشــمولي 	

للمنظومــة، عبـــر إبـــراز توجهــات نمــوذج جديــد للـــجامعة المغربيــة؛ قائمــة علــى الانتقــال الرقمـــي، ونمــوذج بيداغوجـــي 

متجــدد، وبحــث علمـــي مؤثـــر يعــزز مســاهمة الـــجامعة فـــي التنمـــية الـــجهوية والوطنـــية، ومنفتــح علــى العالمـــية.  وهــو مــا 

يقتضـــي إبـــراز هــذه التوجهــات بشــكل واضــح ضمــن مــواد القانــون؛ 
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رأي المجلس في شأن مشروع قانون
يتعلق بالتعليم العالي البحث العلمي والابتكار

• تحديــد ســقف زمنـــي ملــزم لإصــدار النصــوص التنظيمـــية الــواردة فـــي مشــروع القانــون، مــع الاتجــاه نحــو الـــحسم فـــي 	

القضايــا الأساســـية، بواســطة القانــون نفســه، وإضافــة مــادة فـــي الـــجزء العاشــر منــه تنــص علــى صــدور كل النصــوص 

شــرّعِ، ويدخــل حيـــز التنفـــيذ بدايــة مــن صــدور مشــروع القانــون فـــي الـــجريدة الرسمـــية، 
ُ
التنظيمـــية فـــي أجــل يحــدده الم

سعـــيا إلــى ضمــان أجــرأة النــص القانونـــي فـــي شــموليته؛ 

• تَــه واســتمراره 	 إبـــراز الــدور الاستـراتـيجـــي للـــجامعة المغربيــة عبـــر مقتضـــيات تدعــم تمتـيـــن هــذا الــدور، وتجعــل فِعليَّ

مُمكنَيـن؛ وتجعل مشروع القانون متوافقا بشكل جليّ مع الرغبة فـي تحقيق تحول نوعـي وفعلي فـي منظومة التعليم 

العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار؛

•  مراعــاة الانســـجام مــع مــا يـــنص عليــه القانــون - الإطــار مــن أهــداف، ومــا يـــنص عليــه الدســتور مــن ضــرورة لتحديــد 	

التوجهــات العامــة للمنظومــة، بموجــب القانــون. وذلــك، حتـــى لا يكــون مشــروع القانــون نســخة ثانـــية مــن الســـياقات 

الــواردة فـــي الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح، أو تكــرارا لمــا ورد فـــي القانــون - الإطــار، وإغفــالا لضــرورة تحديــد التوجهــات 

الأساســـية للمنظومــة كمــا يـــنص علــى ذلــك الدســتور )الفصــل 71(؛

• إعــادة صـــياغة المقتضـــيات المتعلقــة بأهــداف ومهــام التعليــم العالــي، علــى نحــو يســتحضر المبــادئ والأهــداف والمرتكــزات 	

التـــي تســتند إليها منظومة التـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي، مع التأكيد على إســهام منظومة التعليم العالي والبحث 

العلمـــي فـــي تـرســـيخ الثوابت الدســتورية والهوية الوطنـــية، وتعزيـــز التشــبع بقيم المواطنة، والتحلي بـــروح المبادرة. 

فـي شأن هيكلة وتنظيم التعليم العالي  	)2

إن هيكلــة وتنظيــم التعليــم العالــي مدخــل أساســـي لرفــع التحديــات الكبـــرى التـــي تواجــه هــذه المنظومــة، ولكســب الرهانــات 

الاستـراتـيجـــية المشــار إليهــا آنفــا، بمــا تقتضـــيه مــن إعــادة بنــاء، ومــن تجديــد وإبــداع علــى مســتوى الأدوار والمهــام، وعلــى 

مســتوى العــرض، والتوزيــع المجالــي، وطرائــق الاشــتغال.

وإذا كانت المرجعـيات المشتـركة للإصلاح قد حددت المبادئ والمقومات، التـي يتعـين أن تـرتكز عليها هيكلة وتنظيم التعليم 

ــيما  ــيات القانــون – الإطــار، لاسـ ــياسة الدولــة فـــي هــذا القطــاع، طبقــا لمقتضـ العالــي فـــي بلادنــا، فــإن سَــنَّ قانــون يحــدد سـ

المــادة 17 منــه، مــن شــأنه أن يضفـــي علــى هــذه الهيكلــة قــوة تشريعـــية، تجعلهــا أقــل هشاشــة أمــام تقلبــات الزمــن السـياســـي، 

وتضمن وضوح الأدوار والمســؤوليات، وتتـــيح فرصة ســانحة لبناء منظومة مندمجة ومســتقرة، قوامها النجاعة والتناســق 

والانســـجام والتكامــل والقــدرة علــى التكيــف. 

لذلــك، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي:

• التنصـيص على إعداد مخطط مديـري )Schéma directeur( وطنـي توجـيهي، ومخططات جهوية متفرعة عنه، تسمح 	

بمواكبة تطور التعليم العالي، مع التأكيد على واجب الدولة فـي ضمان حق الـجمـيع فـي تعليم عال، ذي جودة؛
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• التنصـــيص، ضمــن مشــروع القانــون، علــى إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي مــن خــال تجمـــيع مختلــف مكوناتــه لمــا بعــد 	

البكالوريا، بما فـي ذلك الأقسام التحضـيرية للمدارس العليا، وفق مخطط وطنـي متعدد السنوات متشاوَر بشأنه، 

يتضمــن خارطــة وطنـــية استشرافـــية للتعليــم العالــي، توفــر للدولــة المعطيــات اللازمــة حــول التوقعــات الديمغرافـــية 

للطلبــة والأســاتذة، والبنـــيات التحتـــية الـجامعـــية، والـحاجـــيات المتعلقــة بإحــداث كل أنــواع المؤسســات الـجامعـــية 

ذ وفــق بـــرمجة خاضعــة لمقتضـــيات تشريعـــية تؤكــد علــى  العمومـــية والـــخاصة، بمــا فـــيها المؤسســات الشــريكة، ويـــنفَّ

الـــخيارات السـياســـية الكبـــرى لإعــادة هيكلــة وتنظيــم التعليــم العالــي، كمــا أكدتهــا المــادة 12 مــن القانــون - الإطــار، مــع 

إقــرار آجــال زمنـــية محــددة لوضــع هــذا المخطــط وتنفـــيذه؛

 بإعداده، وعرضه على المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن 
َ
ذلك أن هذا المخطط، الذي يُلزم القانون - الإطار الـحكومة

والبحــث العلمـــي قصــد إبــداء الــرأي فـــيه، يـــنبغي أن يقــدم أجوبــة ملائمــة، وحلــولا مبتكــرة للإشــكاليات الهيكليــة التـــي 

يطرحهــا تنظيــم التعليــم العالــي، ونمــوه الديمغرافـــي، ومكوناتــه، وتمويلــه...، والتـــي قــد تحــول دون بلــوغ الأهــداف 

المرغوبــة مــن هــذه المنظومــة؛

• التنصـــيص علــى مقتضـــيات تشريعـــية تأخــذ بعـــين الاعتبــار، عنــد وضــع المخطــط المذكــور فـــي الفقــرة الســابقة، إعمــال 	

المبادئ التـي حددها القانون - الإطار، لاسـيما ضمان العدالة المجالية، عبـر السعـي إلى تحقيق التوازن والإنصاف فـي 

التوزيع الـجغرافـــي للـــخدمات والموارد والفرص بيـــن مختلف المناطق، وتســمح، بشــكل اســتباقي، بمعالـــجة الإشــكاليات 

والصعوبــات التـــي تؤثـــر علــى جــودة التكويـــن فـــي التعليــم العالــي، ومنهــا مشــكلة الاكتظــاظ؛

• تعزيـــز مشــروع القانــون بمقتضـــيات كفـــيلة بوضــع الأســس القانونـــية، لضمــان تكامــل منظومــة التعليــم العالــي والبحــث 	

العلمـي والابتكار، مع باقي مكونات المنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن على المستوى التـرابي، وتحديد الآليات الكفـيلة 

بتحقيــق ذلــك؛

• ركبــات الـجامعـــية الـــجهوية 	
ُ
التنصـــيص علــى نقــل الصلاحيــات اللازمــة لتسـييـــر الأقطــاب الـجامعـــية المتخصصــة والم

المتكاملــة، ووضــع آليــات لتحقيــق التعاضــد فـــي المــوارد والممتلــكات والتجهيـــزات، مــع ضــرورة التأكيــد علــى اكتســابها 

لشـخصـــية قانونـــية قائمــة الــذات خاصــة العمومـــية منهــا، واســتحضار الاعتبــارات التـــي يســتلزمها التوجــه نحــو تكتــل 

أقطــاب تجمــع بيـــن الهيئــات العامــة والـــخاصة، ومؤسســات المجتمــع المدنـــي ذات صفــة المنفعــة العامــة؛ 

• الإبقــاء علــى تسمـــية »مؤسســات التعليــم العالــي غيـــر التابعــة للـــجامعة«؛ عــوض تسمـــية »المؤسســات القطاعـــية« 	

المقتـــرحة فـــي مشــروع القانــون؛ 

• تثمـيـــن التنصـــيص كذلــك علــى إمكانـــية فتــح مؤسســات »رقمـــية«، كمــا جــاء فـــي المشــروع، اعتبــارا لطبيعــة التحــولات 	

التـــي تعرفها التطورات التكنولوجـــية والرقمـــية المتسارعة على الصعـــيد العالمـــي، شريطة أن تكون كل مؤسسة رقمـــية 

محدثة بمثابة فرع لمؤسسة جامعـــية وطنـــية لها وجود مادي واقعـــي فوق جزء من التـــراب الوطنـــي، مع مراعاة الأحكام 

التشريعـــية والتنظيمـــية الـــجاري بها العمل فـــي مجال حماية الأشـــخاص الذاتـييـــن تجاه معالـــجة المعطيات ذات الطابع 

الشـخصـــي؛
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• اســتبدال توصـــيف هــذه المؤسســات باســتعمال تسمـــية »مؤسســات التعليــم العالــي الرقمـــي«، عــوض »المؤسســات 	

الرقمـية«، علما أن مشروع القانون نفسه )المادة 30( يعرفها بأنها: »كل مؤسسة للتعليم العالي تتم فـيها الدراسة عن 

بعــد عبـــر منصــات تعليمـــية رقمـــية«؛ )مدرســة أو كليــة أو معهــد عــال...(

•  مراجعــة المقتضـــيات المتعلقــة بإتاحــة الإمكانـــية لفتــح فــروع للمؤسســات الأجنبيــة الــواردة فـــي المادتـيـــن 28 و29 مــن 	

مشــروع القانــون، فـــي اتجــاه تدقيــق وضعهــا القانونـــي، والتـــزاماتها، وعلاقتهــا بمنظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي 

والابتــكار، مــع التأكيــد علــى ضــرورة أن تأخــذ هــذه المؤسســات بعـــين الاعتبــار التخصصــاتَ والمجــالات ذات الأولويــة 

الوطنـية فـي مجال التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار، فـي احتـرام للثوابت الدستورية والقيم الوطنـية المغربية 

ــية ذات الصلــة؛ المنصــوص عليهــا فـــي الوثائــق المرجعـ

• الـــحرص علــى التنــوع الاجتماعـــي داخــل مؤسســات التعليــم العالــي الأجنبيــة والـــخاصة، عبـــر تخصـــيص مِنــح للطلبــة 	

المتمـيـزيـــن المنحدريـــن مــن أســر معــوزة مــن مختلــف مناطــق المغــرب؛

• مواكبة المؤسسات الـخاصة، والأجنبية، ومؤسسات التعليم العالي الرقمـي، بتـرسانة تنظيمـية وآليات للتتبع والتقييم 	

من شأنها حماية الشهادات الوطنـية؛

• إخضــاع مؤسســات التعليــم العالــي التابعــة لهيئــة محدثــة بقانــون، المذكــورة فـــي المــادة 20 مــن مشــروع القانــون، لنفــس 	

الضوابــط المؤطــرة لغيـــرها مــن مؤسســات التعليــم العالــي، بمــا فـــي ذلــك مــا يتعلــق بمســاطر وكيفـــية الإحــداث؛

• توضـــيح وتدقيــق وضعـــية مؤسســات البحــث العلمـــي العمومـــية، المنصــوص عليهــا فـــي المادتـيـــن 18 و19 مــن مشــروع 	

القانون، وكذا الهدف منها وأدوارها فـي المنظور الاستـراتـيجـي لمنظومة البحث العلمـي، وعلاقتها بالمؤسسات القائمة، 

التـــي تمــارس البحــث العلمـــي علــى الصعـــيد الـــجهوي والوطنـــي.

حول القطاع الـخاص وعلاقته بالقطاع العام 	)3

إن إعادة بناء منظومة التعليم العالي والبحث العلمـــي والابتكار فـــي بلادنا، على مرتكزات صلبة تؤسس لنظام تعليم عال 

منصــف، وفعّــال، ومتــوازن، ومتناغــم مــع حاجــات المجتمــع وســوق الشــغل، لــن تتأتـــى دون وضــع تصــور واضـــح بشــأن دور 

القطــاع الـــخاص وعلاقتــه بالقطــاع العــام. 

ر بنص تشريعـــي يُكسِبه المشروعـــية، ويضمن له فرص التطبيق فـــي الواقع، 
َّ
فـــي غـــياب تصور محكم فـــي هذا الشأن، يؤط

قــد يستعصـــي تحقيــق التكامــل بيـــن مكونــات المنظومــة، ويستشــري التنافــس غيـــر المتكافـــئ، وتتعمــق اللامســاواة والفــوارق، 

وتضـــيع الأهــداف الكبـــرى للإصــاح.

 فـــي هــذا الصــدد، يوصـــي المجلــس بمأسســة وتنظيــم علاقــة التعليــم العالــي الـــخاص بالتعليــم العالــي العــام، عبـــر مقتضـــيات 

قانونـــية متكاملــة مــن شــأنها: 
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• تحديــد وضــع وأدوار مؤسســات التعليــم العالــي الـــخاصة، ســواء ذات الرأســمال الوطنـــي، أو فــروع المؤسســات الأجنبيــة، 	

مــع تدقيــق معانـــي ومضمــون » التكامــل« و«التعــاون« و«التنســـيق« مــع القطــاع العــام؛

وســـيكون مــن المفـــيد أن يـــندرج ذلــك ضمــن منظــور استـراتـيجـــي تحافــظ فـــيه الدولــة علــى موقــع الريــادة والتأطيـــر، 

وتســاهم فـــيه تلــك المؤسســات، فـــي إطــار مــن الشفافـــية، فـــي توســـيع العــرض الـجامعـــي، وفـــي تطويـــر تكويـــنات فـــي 

تخصصــات مختلفــة بمــا فـــيها التخصصــات المهنـــية الداعمــة للابتــكار، وفـــي التكويـــن المســتمر، وتمويــل البحــث 

العلمـــي، خاصــة فـــي شِــقه التطبيقــي، واحتضــان المشــاريع الناشــئة، فـــي إطــار شــراكات هادفــة، ووفــق آليــات يتــم 

اعتمادهــا بالنظــر لطبيعــة الآثــار المحتملــة؛

• توضـــيح الــدور الوظيفـــي لقطــاع التعليــم العالــي الـــخاص فـــي علاقتــه بالقطــاع العــام، تطبيقــا لمقتضـــيات المادتـيـــن 13 	

صّ الالتـــزام بمبادئ المرفق العام، وتنفـــيذ الالتـــزامات المرتبطة بمرجعـــيات 
ُ
و14 من القانون - الإطار 51.17، فـــيما يخ

التعاقــد بيـــن الدولــة والقطــاع الـــخاص، مــع الـــحرص علــى التعامــل مــع جمـــيع مكونــات هــذا القطــاع علــى قــدم المســاواة 

وبــدون تمـييـــز؛

• إعادة النظر فـي طبيعة إشراف السلطة الـحكومـية المختصة على المؤسسات التابعة للقطاع الـخاص بأصنافها الثلاثة، 	

التـي وردت فـي الباب الثانـي من الـجزء الثانـي من المشروع )مؤسسة محدثة فـي شكل شركات؛ مؤسسات خصوصـية 

محدثــة فـــي شــكل جمعـــيات تتمتــع وجوبــا بالمنفعــة العامــة؛ ومؤسســات شــريكة بيـــن الدولــة والقطــاع الـــخاص(؛ وفـــي 

آليات التتبع والتقييم ومصادر التمويل، وكذلك طبيعة الامتـــيازات المخولة لها، والمبادئ المؤسســة لعقد الشــراكة؛

• تحديــد مضمــون وطبيعــة الشــراكة المقصــودة، فـــي النــص القانونـــي، وتوضـــيح طبيعتهــا داخــل منظومــة التعليــم العالــي؛ 	

ذلــك أنــه، بالنســبة » للـــجامعات أو المؤسســات المحدثــة بشــراكة«، فــإن هــذا الصنــف مــن الـــجامعات أو المؤسســات لــم 

يـــنص عليــه القانــون 01.00، ولا القانــون - الإطــار.  لذلــك، يبــدو مــن الضــروري أن يحــدد مشــروع القانــون ممـيـــزاتها 

وخصائصهــا بالنســبة للـــجامعة العمومـــية والـــجامعات الـــخاصة، فمشــروع القانــون يذكــر المؤسســة الشــريكة دون 

تحديــد واضــح لهــا، ســواء فـــي التعريفــات )المــادة 2(، أو فـــي البــاب الثانـــي مــن الـــجزء الثانـــي مــن المشــروع، الــذي يتنــاول 

أصنــاف مؤسســات التعليــم العالــي. 

• مراجعــة الإطــار القانونـــي والمؤسساتـــي الـــحالي لمراقبــة وتقنـيـــن التعليــم العالــي الـــخاص، عبـــر إحــداث هيئــة للتقنـيـــن 	

والمراقبــة تكــون مســتقلة عــن مختلــف المتدخليـــن، مــع ضــرورة مراجعــة نظــام التـــراخيص والاعتمــاد ومنــح اعتـــراف 

الدولــة، والمراقبــة بشِــقّيها الإداري والبيداغوجـــي؛

• إخضاع مؤسسات التعليم العالي الـخاص لنفس المقتضـيات التشريعـية المتعلقة بالـحكامة، بما فـي ذلك الـحكامة فـي 	

بعدهــا الأكاديمـــي، علــى اعتبــار أن هــذه المؤسســات ســتخضع لمبــادئ المرفــق العمومـــي، والمصلـــحة العامــة التـــي تتجســد 

فـــي تعليــم بنــات وأبنــاء المغاربــة. 
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بخصوص حكامة التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار 	)4

يوصـــي المجلــس بمــا يلــي:

• تـــرجمة الاختـــيارات الكبـــرى التـــي حددتها مرجعـــيات الإصلاح فـــيما يتعلق بحكامة التعليم العالي، إلى خيار استـراتـيجـــي 	

لضمــان جــودة التعليــم العالــي، وتعزيـــز ديـنامـــية البحــث والابتــكار، ومدخــا أساســـيا لإرســاء حكامــة ناجعــة فـــي منظومــة 

التعليــم العالــي، علــى نحــو يضمــن لهــا إمكانـــية الاضطــاع الكامــل بأدوارهــا العلمـــية والتكويـنـــية والتنمويــة.

علــى أن يكــون ذلــك، ضمــن إطــار تعاقــدي بيـــن الدولــة والـــجامعات أو المؤسســات، قائــم علــى النتائــج والمســاءلة، 

يســمح لهــا بالتكيــف مــع التحــولات المجتمعـــية والتكنولوجـــية، وتطويـــر شــراكات مبتكــرة، وتعزيـــز قدراتهــا علــى التأطيـــر 

والبحــث والابتــكار؛

• إحــداث مجلــس ذي طبيعــة استـراتـيجـــية )3( وقــوة اقتـــراحية وتـرافعـــية حــول قضايــا الـــجامعة، تـــرأسه شـخصـــية ذات 	

مكانــة اعتباريــة عاليــة.

يُقتـــرح أن يكــون بتـــركيبة تتألــف، إلــى جانــب رئيــس الـــجامعة، مــن شـخصـــيات لهــا مكانــة متمـيـــزة، كالهيئــات المنتخبــة )رئيــس 

مجلس الـــجهة؛ رئيس مجلس المديـــنة التـــي يوجد بها مقر الـــجامعة )العمدة(...(، وشـخصـــيات مشهود لها بالـخبـــرة والتمـيـــز 

فـــي شتـــى المـياديـــن ذات الصلــة بمهــام منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، لاســـيما المجــال الاقتصــادي 

والثقافـــي والفنـــي، والمجتمــع المدنـــي. 

يســهر هــذا المجلــس علــى تـرســـيخ التجــذر التـــرابي للـــجامعة، وعلــى دعمهــا وتعزيـــز دورهــا فـــي مواكبــة التنمـــية الـــجهوية 

وتخصصــات. تكويـــنات  مــن  الـــجهة،  لـحاجـــيات  والاســتجابة 

علــى أن يأخــذ هــذا المجلــس بعـــين الاعتبــار، فـــي أداء مهامــه وصلاحياتــه، الاســتقلالية الإداريــة والأكاديمـــية للـــجامعة؛

• رئيــس 	 يـــرأسه  والفعاليــة،  النجاعــة  متطلبــات  تـراعـــي  ومتوازنــة،  مخففــة  بتـــركيبة  للـــجامعة  مجلــس  إحــداث 

وكلــة إلــى 
ُ
الـــجامعة، ويتولــى هــذا المجلــس تدبيـــر شــؤون الـــجامعة، بمــا فـــي ذلــك الـــجوانب العلمـــية والأكاديمـــية الم

المجلــس العلمـــي والأكاديمـــي المقتـــرح إحداثــه فـــي مشــروع القانــون. 

علــى أن يتمتــع هــذا المجلــس بصلاحيــات تقريـــرية حقيقيــة فـــي إطــار الاســتقلالية، وأن تحــدد مــدة انتــداب أعضائــه فـــي 

أربــع ســنوات؛

• تحديــد، فـــي نفْــس النــص التشريعـــي، أدوار ومهــام هذيـــن المجلســـين علــى أســاس التكامــل، والانســـجام والالتقائيــة، 	

ووحــدة الأهــداف، بــدون تـــراتبية بيـــنهما؛

يمكن أن يسمـى »مجلس الـحكماء«، أو »مجلس الأمناء«. 	3
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• تأكيــد الاســتقلالية العلمـــية والأكاديمـــية والإداريــة للـــجامعة، طبقــا للاختـــيارات والتوجهــات العامــة التـــي حددتهــا 	

الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030، ومبــادئ وقواعــد الـــحكامة التـــي تنــص عليهــا مقتضـــيات البــاب الســابع 

مــن القانون-الإطــار 51.17، المتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛

• دراســة إمكانـــية اســتفادة الـــجامعة مــن المتطلبــات المتعلقــة بالمراقبــة الماليــة المواكبــة، فـــي ضــوء مقتضـــيات القانــون 	

رقــم 69.00 المتعلــق بالمراقبــة الماليــة للدولــة علــى المنشــآت العامــة وهيئــات أخــرى، والقانون-الإطــار رقــم 50.21 

المتعلــق بإصــاح المؤسســات والمقــاولات العمومـــية؛

• تعـييـــن رئيــس )ة( الـــجامعة )4(، لمــدة أربــع ســنوات، علــى أن تكــون قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، مــع اســتحضار المبــادئ 	

المنصــوص عليهــا فـــي المــادة 4 مــن القانــون التنظيمـــي رقــم 02.12 المتعلــق بالتعـييـــن فـــي المناصــب العليــا؛ ذات الصلــة 

بضمــان تكافــؤ الفــرص، والاســتحقاق، والشفافـــية والمســاواة والسعـــي إلــى تحقيــق المناصفــة...؛ 

• تأكيــد مــدة تعـييـــن رؤســاء المؤسســات الـجامعـــية المحــددة فـــي أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، شــريطة أن 	

يتــم انتقاؤهــم علــى أســاس توافــق مشــاريعهم مــع مشــروع رئيــس الـــجامعة؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يدعــم انســـجام فريــق 

الـــجامعة، ويعــزز القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الـجماعـــي. 

كمــا يوصـــي المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي بتعزيـــز دور مجلــس الـــجامعة، فـــيما يتعلــق بالنظــر فـــي 

مســطرة انتقــاء المتـرشحيـــن لمناصــب المســؤولية فـــي المؤسســات الـجامعـــية، أمــا بالنســبة للمؤسســات غيـــر التابعــة 

ــى هــذه الصلاحيــة لمجلــس المؤسســة المعنـــية؛    
َ
عط

ُ
للـــجامعة، فـــيمكن أن ت

• تحديــد صلاحيــات مجلــس المؤسســة فـــي مشــروع القانــون، مــع الاحتفــاظ بالصبغــة التقريـــرية لهــذا المجلــس بنفــس 	

الصـــيغة، ســواء فـــي المؤسســات الـجامعـــية أو فـــي المؤسســات التابعــة لقطاعــات حكومـــية أخــرى غيـــر قطــاع التعليــم 

العالي، بما يسمح بالـحفاظ على المكتسبات القائمة، مع تقليص التـركيبة، وتوطيد مكتسبات التدبيـر المشتـرك لهذه 

المؤسســات، والعمــل بمبــدأ التــوازن؛

• رة بتـــراتبية إدارية قائمة 	
َّ
توضـــيح العلاقة بيـــن رئيس الـــجامعة وعمداء ومديـــري المؤسسات المكونة لها، باعتبارها مؤط

علــى التكامــل الوظيفـــي وانســـجام الأدوار، ووحــدة الهــدف. وهــو مــا يقتضـــي تضمـيـــن مشــروع القانــون مقتضـــيات تفتــح 

أفقــا لضبــط هــذه العلاقــة قانونـــيا بشــكل دقيــق، بمــا يجعلهــا فـــي خدمــة الريــادة الناجعــة للـــجامعة ولمختلــف مكوناتهــا؛

• إغنــاء مشــروع القانــون بالمقتضـــيات اللازمــة، مــن أجــل تدقيــق مختلــف الـــجوانب المتعلقــة بحكامــة مؤسســات التعليــم 	

العالــي غيـــر التابعــة للـــجامعات، فـــي مراعــاة لـخصوصـــياتها القطاعـــية، ولاســـيما مــا يتعلــق بأجهــزة الـــحكامة فـــي هــذه 

المؤسســات، وصلاحياتهــا، والقواعــد العامــة لاشــتغالها؛

يُدرجِ الفصل 92 من الدستور تعـييـن رؤساء الـجامعات ضمن صلاحيات مجلس الـحكومة. 	4
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رأي المجلس في شأن مشروع قانون
يتعلق بالتعليم العالي البحث العلمي والابتكار

• توضـيح سبل وآليات التنسـيق الأكاديمـي والعلمـي والإداري بيـن المؤسسات غيـر التابعة للـجامعة، فـي مرحلة انتقالية 	

يحدد أمدها بتنسـيق مع القطاعات المشرفة على هذه المؤسسات، فـي أفق تجمـيعها فـي أقطاب متخصصة؛ 

• عنـــى بالســهر علــى تعزيـــز احتـــرام قواعــد النـــزاهة 	
ُ
التنصـــيص علــى إحــداث آليــات مؤسساتـــية ضمــن أجهــزة الـــحكامة، ت

الأكاديمـــية لــدى الطلبــة، وأعضــاء هيئــة التدريــس، والإدارييـــن داخــل الـــجامعات ومؤسســات التعليــم العالــي والبحــث 

العلمـــي؛

• إحــداث مجموعــة استشــارية لــدى الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، تتكــون مــن 	

رؤســاء الـــجامعات، يمكــن أن تسمـــى »منتــدى رؤســاء الـــجامعات«، تنــاط بهــا مهمــة إبــداء الــرأي وتقديــم مقتـــرحات 

وتوصـــيات تخــص التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار وتتبــع الإصلاحــات والقضايــا المشتـــركة بيـــن الـــجامعات. علــى 

أن يحــدد النظــام الداخلــي لهــذه المجموعــة كيفـــية تنظيمهــا وتسـييـــرها؛

• تحديــد مهــام اللـــجنة الوطنـــية لتنســـيق التعليــم العالــي، المقتـــرح إحداثهــا بمقتضـــى المــادة 65 مــن مشــروع القانــون، فـــي 	

ضــوء التصــور العــام لإصــاح منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار؛

• التنصـــيص علــى إحــداث آليــة للتنســـيق بيـــن المتدخليـــن فـــي التعليــم العالــي علــى المســتوى التـــرابي، تســاهم فـــي تعزيـــز 	

الـــحكامة التـــرابية، وضمــان تكامــل الـــجهود وتحقيــق الفعاليــة فـــي تنفـــيذ الســـياسات العمومـــية، بمــا يتناســب مــع 

الـخصوصـــيات المحليــة ومــع مشــاريع التنمـــية الـــجهوية؛

• التنصـيص على ضرورة عمل السلطات الـحكومـية المعنـية، طبقا لمقتضـيات القانون الإطار 51.17 على إحداث نظام 	

معلوماتـي مندمج لقيادة التعليم العالي، وربطه بالنظام الوطنـي للمنظومة فـي شموليتها، والسهر على تأمـيـنه وتطويـره 

وتحييـــنه باســتمرار، وتضمـيـــن مشــروع القانــون مقتضـــيات تتعلــق بضــرورة إدمــاج التكنولوجـــيا الرقمـــية فـــي تدبيـــر 

العــرض التكويـنـــي، والتعريــف بــه، وفـــي تتبــع مســارات الطلبــة والـخريجـــين؛

مــن شــأن ذلــك أن يســمح بتحســـين جــودة الـــخدمات التـــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم العالــي، ويجعلهــا مندمجــة فـــي مجتمــع 

المعرفــة والتكنولوجـــيا ومواكبــة للتطــورات الـــحاصلة فـــي مجــالات البحــث العلمـــي والابتــكار.

بالنسبة للنموذج البيداغوجـي لمنظومة التعليم العالي  	)5

• إن الاســتمرار فـــي العمــل بالنمــوذج البيداغوجـــي الـــحالي، والاكتفــاء بإدخــال تعديــات جزئيــة لا تمــسُّ جوهــره، قــد 	

يــؤدي إلــى تعمـــيق الفجــوة بيـــن منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار ومحيطهــا، والـــحد مــن قــدرة البــاد 

علــى الاســتثمار الأمثــل فـــي رأســمالها البشــري.

لذلــك، فــإن المجلــس يوصـــي بتقنـــين المبــادئ والمواصفــات المهيكلــة للنمــوذج البيداغوجـــي المنشــود، باعتبــاره يجســد رؤيــة 

مجتمعـــية للـــخريج )ة( المســتهدف، وذلــك عبـــر مــا يلــي: 
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i.  مــن حيــث بنــاء نمــوذج بيداغوجـــي مؤســس لتعاقــد استـراتـيجـــي:

• تخصـيص جزء قائم الذات فـي نص القانون، للنموذج البيداغوجـي، على نحو يسمح، بتوضـيح ممـيـزاته وخصائصه 	

ومواصفاتــه بدقــة، وجعلــه يؤســس لتعاقــد استـراتـيجـــي، ورؤيــة متناســقة ومنســـجمة لطبيعــة المعرفــة والتكنولوجـــيا 

ودورهــا فـــي بنــاء الإنســان والمجتمــع ومســتقبل البــاد، ومسايـــرة التطــور التكنولوجـــي؛ تعاقــد تتــم أجرأتــه بطريقــة 

مُمَنْهَجــة تضمــن التناغــم الأفقــي والعمــودي بيـــن الفلســفة المؤطــرة للفعــل التكويـنـــي والممارســة المـيدانـــية.

ii.  مــن حيــث العلاقــة بيـــن مركزيــة الطالــب ومحوريــة النمــوذج البيداغوجـــي:

• الربــط بيـــن مركزيــة الطالــب المتعلــم، التـــي تعكــس رؤيــة فلسفـــية للفعــل التعليمـي/التكويـنـــي بـــرمته، وتتحقــق مــن خــال 	

نموذج بيداغوجـي يضع المتعلم فـي قلب هذا الفعل، وبيـن محورية هذا النموذج البيداغوجـي فـي المنظومة، باعتباره 

القلــب النابــض للفعــل التعليمـي/التكويـنـــي، ومفتــاح الـــجودة والنجاعــة والفعاليــة، الــذي يشــكل الطالــب منطلقــه 

وغايتــه، بمشــروعه الشـخصـــي، وبالكفايــات الأساســـية المســتهدفة لتكويـــن مواطنـــين أكفــاء، منخرطيـــن فـــي ديـنامـــية 

التنمـــية المســتدامة للبــاد، بمفهومهــا الشــمولي.

فـــي هــذا الإطــار، يـــنبغي أن تســتهدف التكويـــنات، علــى الـــخصوص، تمكيـــن الطلبــة مــن المعــارف والكفايــات والمهــارات 

الملائمــة، وتـرســـيخ تشــبتهم بمبــادئ المواطنــة والمســؤولية، وتحقيــق القابليــة للتشــغيل لديهــم، وأن تشــمل مضامـيـــن تعــزز 

ثقافــة العمــل وفــق مـــيثاق للأخلاقيــات يقتضـــيها التكويـــن علــى القيــم الفضلــى، فـــي بعــض التكويـــنات، علــى ســبيل المثــال لا 

الـــحصر: الطــب؛ الهندســة؛ العلــوم الإنسانـــية؛ القانــون؛ الصحافــة...

• العمل على تطويـــر بـــرامج تعليمـــية متعددة التخصصات، كفـــيلة بتوســـيع الأفق المعرفـــي للطلاب، وإغناء التخصصات 	

الأكاديمـــية التقليديــة؛

• التنصـيص على مبدأ إشراك الطلبة فـي تقييم التعلمات والتدريس، وعلى آلية تفعـيله؛ لما لذلك من أهمـية فـي تكييف 	

التكويـنات والاستجابة بشكل فعال للـحاجـيات، اعتبارا لكون الطالب هو محور العملية التكويـنـية.  

iii.  مــن حيــث المقاربــة البيداغوجـــية:

• تجــاوز البنـــية التقليديــة التـــي تعتمــد أساســا علــى التلقيـــن ونقــل المعــارف المجــزأة، بمــا لا يستجـــيب لمتطلبــات التكويـــن 	

الفكري والمهنـــي للطلبة، وواقع توظيف الذكاء الاصطناعـــي، والتحولات العمـــيقة فـــي سوق الشغل ورهانات الـــجهوية 

المتقدمــة والتموقــع الإقليمـــي والدولــي للمغــرب، بالنظــر إلــى التحــولات العلمـــية والتكنولوجـــية المتســارعة، وتطــور 

حاجـــيات ســوق الشــغل؛

• تحديــد ووضــع البـــرامج والتكويـــنات، ومضامـيـــن الوحــدات، بنــاءً علــى الأبحــاث والمناهــج الـــحديثة فـــي التخصصــات 	

الأكاديمـــية. مــع إخضاعهــا للمراجعــة والتحييـــن والتجديــد المنتظــم، اعتبــارا لتطــور العلــوم والمعــارف؛ 
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• المعــارف 	 وتكامــل  تقاطــع  علــى  مبنـــي  التكويـــن  جعــل  بهــدف  البيداغوجـــية،  الهندســة  فـــي  الابتــكار  نحــو  التوجــه 

والتخصصــات، واعتمــاد نظــام بيداغوجـــي يستجـــيب لمتطلبــات التنمـــية الوطنـــية، ويـــنفتح علــى التجــارب الدوليــة، 

مــع توفـــير الوســائل والامكانـــيات المناســبة لتطبيقــه وتطويـــره بكيفـــية مســتمرة؛

• سّ مشتـــرك بيـــن التكويـــنات وهندســة بيداغوجـــية مرنــة، تتـــيح للطالــب إمكانـــية متابعــة دراســته حســب 	
ُ
اعتمــاد أ

الإيقــاع الــذي يـــناسبه، فـــي اســتحضار لمبــدأ التعلــم مــدى الـــحياة، مــع مواكبــة هــذه المرونــة بالآليــات اللازمــة لضمــان 

حســن تدبيـــرها؛

• إرســاء آليــات للتصديــق علــى المكتســبات، تســمح بالاعتـــراف الرسمـــي بالكفايــات والمهــارات المكتســبة خــال تجــارب 	

مهنـــية ســابقة، فـــي اســتحضار لمقتضـــيات المــادة 35 مــن القانــون - الإطــار 51.17 التـــي تنــص علــى وضــع إطــار وطنـــي 

مرجعـــي للإشــهاد والتصديــق، يتضمــن القواعــد والمعاييـــر التـــي تعتمــد لتصنـــيف وتـرتـــيب الشــهادات والتصديــق علــى 

المكتســبات المهنـــية والـحرفـــية؛

• إدماج وحدات للتعليم الرقمـي فـي بـرامج التكويـن، يتم بواسطة منصات للتعلم عن بعد، تخضع للاعتماد القبلي؛	

• ــية فـــي التكويـــنات، بشــكل عرضانـــي وكاف، باعتبارهــا رافعــة أساســـية لإعــداد كفــاءات قــادرة 	 إدمــاج العلــوم الإنسانـ

علــى التكيــف مــع محيطهــا الاقتصــادي والاجتماعـــي والبيئـــي، ولبنــاء مجتمــع متــوازن يـــربط بيـــن التقــدم العلمـــي 

والأبعــاد الإنسانـــية الثقافـــية والقيمـــية؛ 

• إدراج مبــدأ التنــاوب اللغــوي، كمــا ورد فـــي المــادة 31 مــن القانــون الإطــار رقــم 51.17 بخصــوص الهندســة اللغويــة 	

الـــخاصة بالتعليــم العالــي، عبـــر الإقــرار صراحــة باعتمــاد لغــة ثانـــية إلــى جانــب اللغــة الأساســـية للتدريــس مــن أجــل 

اســتعمالها فـــي تدريــس بعــض الوحــدات المكونــة لمســالك التكويـــن )5(؛

• عمــا بالمــادة 53 مــن القانــون - الإطــار، يُقتـــرح إخضــاع بـــرامج التكويـــن فـــي المســالك، ومضامـيـــنها، بمــا فـــيها بـــرامج 	

التعليــم الرقمـــي، لتقييــم الملاءمــة والـــجودة والاعتمــاد، تضطلــع بإنجــازه هيئــة علمـــية لتقييــم تلــك المســالك واعتمادهــا.

iv.  مــن حيــث الـــجسور والممــرات: 

• الربــط العضــوي، ضمــن رؤيــة شــمولية، بيـــن الهندســة البيداغوجـــية للتعليــم العالــي، وبـــرامج التكويـــن المهنـــي، ومناهـــج 	

التعليــم المدرســـي، والتعليــم العتـــيق، فـــي إطــار نمــوذج بيداغوجـــي مندمــج ومنســـجم، يضمــن اســتمرارية المســارات 

التكويـنـــية وتكاملهــا، وتفــادي الفجــوات المعرفـــية والمنهجـــية الناجمــة عــن الانفصــال بيـــن مختلــف مكونــات المنظومــة 

التـــربوية؛ 

• مأسســة الممــرات والـــجسور بيـــن التعليــم العالــي ومكونــات المنظومــة التـــربوية الأخــرى، فـــي إطــار هندســة بيداغوجـــية 	

متكاملــة ومندمجــة؛ إذ يتعـــين أن يكــرس مشــروع القانــون مبــدأ الاتســاق بيـــن التعليــم المدرســـي والتعليــم العالــي 

يجــدر التذكيـــر هنــا بالــرأي الاستشــاري رقــم 2023/16 الــذي كان قــد أصــدره المجلــس إثـــر إحالــة وردت عليــه مــن الـــحكومة فـــي شــأن مشــروع »مرســوم يتعلــق بتحديــد  	5
تطبيقــات الهندســة اللغويــة بالتعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العالــي«.
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والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العتـــيق، بمــا يتـــيح حركيــة سلســة بيـــن منظومــة التعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي، ويُفعــل 

التكويـــن بالتنــاوب بيـــن هــذه المؤسســات والمقــاولات؛

• اســتحضار ضــرورة التنســـيق بيـــن التعليــم المدرســـي والتكويـــن المهنـــي والتعليــم العتـــيق والتعليــم العالــي، فـــيما يتعلــق 	

بمواكبــة المتعلمـيـــن بنظــام للتوجـــيه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الـجامعـــي، يأخــذ بعـــين الاعتبــار توجهــات الســـياسة 

العمومـــية فـــيما يخــص الربــط بيـــن استـــيفاء الكفايــات والمكتســبات اللازمــة، وبيـــن حــق الولــوج إلــى المســالك الـجامعـــية 

ومبــدأ التكويـــن مــدى الـــحياة؛ وهــو مــا يقتضـــي إعــادة النظــر فـــي طــرق الولــوج إلــى التعليــم العالــي فـــي أفــق توحيدهــا.

v.  مــن حيــث الآليــات:

• وضــع استـراتـيجـــية وطنـــية متكاملــة، تهــدف إلــى إرســاء التحــول الرقمـــي لمنظومــة التعليــم العالــي، لاســـيما علــى المســتوى 	

البيداغوجـــي، عن طريق اعتماد أطر مرجعـــية للكفايات والمهارات الرقمـــية تخص التعليم العالي، لتمكيـــن الطلبة من 

أدوات التحكــم فـــي التكنولوجـــيات، وتوظيفهــا توظيفــا منتِجــا، ودفاتـــر ضوابــط بيداغوجـــية وطنـــية تؤطــر التعليــم عــن 

بعــد، مــع اســتحضار البعــد الأخلاقــي فـــي توظيــف التكنولوجـــيا؛

• توضـــيح دور اللـــجنة الدائمــة لتجديــد وملاءمــة المناهــج والبـــرامج والتكويـــنات، المحدثــة طبقــا للمــادة 28 مــن القانــون 	

الإطــار رقــم 51.17، فـــي إرســاء دعائــم هــذا النمــوذج البيداغوجـــي، وفـــي تجديــده وملاءمتــه باســتمرار، وتوضـــيح تقاطــع 

اختصاصــات هــذه اللـــجنة، مــع اختصاصــات اللـــجنة الوطنـــية لتنســـيق التعليــم العالــي )6(.

• الإســراع بإحــداث مرصــد الملاءمــة بيـــن المهــن والتكويـــنات الـــجديدة وحاجــات ســوق الشــغل، طبقــا لمــا ورد فـــي المــادة 	

18 مــن القانــون - الإطــار رقــم 51.17، لكــي يســاهم فـــي تعزيـــز انفتــاح وتــاؤم المنظومــة الوطنـــية للتعليــم العالــي والبحــث 

العلمـــي والابتــكار، مــع محيطهــا الـخارجـــي.

vi.  مــن حيــث أدوار الفاعليـــن فـــي تطبيــق النمــوذج البيداغوجـــي:

• مــن الصعــب أن يتحقــق النمــوذج البيداغوجـــي لمنظومــة التعليــم العالــي علــى أرض الواقــع، دون رأســمال بشــري مؤهــل، 	

ومنخــرط بقــوة فـــي إنجــاح هــذا النمــوذج؛ لذلــك فــإن المجلــس يوصـــي بمــا يلــي:

• إيــاء العنايــة اللازمــة للمــوارد البشــرية العاملــة فـــي هــذه المنظومــة، تكويـــنا، وتحفـيـــزا، وتقديـــرا، باعتبارهــا الركيـــزة 	

الأساســـية فـــي إنجــاح النمــوذج البيداغوجـــي المنشــود وضمــان تـــرجمة توجهاتــه الكبـــرى إلــى ممارســة فعليــة ناجعــة؛

• التنصـيص ضمن أحكام مشروع القانون، على الدلائل المرجعـية للوظائف والكفايات الـخاصة بجمـيع الموارد البشرية 	

العاملة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمـي؛

• وضــع إطــار قانونـــي خــاص بالتقنـييـــن والمهندســـين العامليـــن فـــي مختبـــرات البحــث مــن جهــة، وفئــة الأســاتذة الفخرييـــن، 	

مــن جهــة ثانـــية؛

تنــص المــادة 28 علــى »... إحــداث لـــجنة دائمــة تعنـــى بالتجديــد والملاءمــة المستمريـــن لمناهـــج وبـــرامج وتكويـــنات مختلــف مكونــات منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث  	6
العلمـــي، مــع مراعــاة خصوصـــية كل مكــون مــن هــذه المكونــات«، وهــو مــا يعنـــي أن مكــون التعليــم العالــي والبحــث العالــي والابتــكار معنـــي بعمــل هــذه اللـــجنة.
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• التنصـيص على وضع مـيثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار، يحدد حقوق وواجبات 	

المهنـييـن، طبقا لمقتضـيات المادة 36 من القانون-الإطار رقم 51.17، وتضمـيـنه، على الـخصوص؛ ما من شأنه تـرسـيخ 

ثقافة النـزاهة والشفافـية فـي ممارسات التعليم، والبحث، والتدبيـر، والتأكيد على إلزامـية العمل به. 

فـي شأن تطويـر البحث العلمـي والابتكار 	)6

• يـــرى المجلــس أن المقتضـــيات المتعلقــة بالبحــث العلمـــي والابتــكار، التـــي يقتـــرحها مشــروع القانــون موضــوع هــذا الــرأي، 	

لا تتناســب مــع سعـــي المغــرب إلــى أن يصبــح قطبــا مرجعـــيا فـــي هــذا المجــال، ولا تقــدم حلــولا للإشــكاليات البنـــيوية التـــي 

تعتـــرض منظومــة البحــث العلمـــي فـــي بلادنــا. 

وبنــاء علــى ذلــك، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي: 

• وضــع رؤيــة استـراتـيجـــية وطنـــية للبحــث العلمـــي والابتــكار، يتــم تحييـــنها باســتمرار، تســتند إلــى المرجعـــيات المشتـــركة 	

ن من إرساء نظام وطنـي ومجالي مندمج، تتكامل فـيه وتتعاضد جهود جمـيع  ِ
ّ
للإصلاح، وتستشرف المدى البعـيد، وتمك

الفاعليـــن والمتدخليـــن فـــي البحــث العلمـــي والابتــكار؛

• تضمـيـــن مشــروع القانــون ســبل التنســـيق الفعلــي بيـــن مختلــف أصنــاف مؤسســات التعليــم العالــي، الــواردة فـــي هــذا 	

المشروع، بناء على شراكات واضحة تحدد المسؤوليات والأولويات الوطنـية فـي مجال البحث العلمـي، وتحدد وتدقق 

أدوار والتـزامات جمـيع الأطراف، على نحو يتـيح بلورة سـياسة عمومـية تـرابية فـي مجال البحث العلمـي، طبقا للمادتـيـن 

16 و43 مــن القانــون الإطــار رقــم 17-51؛

• إغنــاء المشــروع بمقتضـــيات تتـــيح مأسســة بنـــيات البحــث متعــددة التخصصــات، وهيكلتهــا، وتنظيــم عملهــا، ارتباطــا 	

بمشــاريع بحثيــة؛

• تخصـــيص مــادة مســتقلة ضمــن مشــروع القانــون، للتنصـــيص علــى هيكلــة وحكامــة وتمويــل أقطــاب الدكتــوراه علــى 	

الصعـــيد الوطنـــي، نظــرا لأهمـــية تكويـــن الدكتــوراه باعتبــاره مشــتلا لتكويـــن الباحثيـــن وتجويــد البحــث العلمـــي. 

بخصوص تمويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار 	)7

يوصـــي المجلــس بمــا يلــي: 

• بــذل مجهــود إضافـــي فـــي تطويـــر مقتضـــيات مشــروع القانــون، فـــي انســـجام تــام مــع المبــادئ والاختـــيارات الكبـــرى التـــي 	

حددتهــا الرؤيــة الاستـراتـيجـــية فـــي هــذا المجــال، وأضفــى عليهــا القانــون - الإطــار رقــم 51.17 صبغــة الإلزامـــية، بمــا 

ــية، بمــا فـــي ذلــك القطــاع الـــخاص؛ يســمح بتنويــعٍ حقيقــي لمصــادر التمويــل، وتعزيـــز تضافــر جهــود كل الأطــراف المعنـ
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• إحداث وكالة وطنـــية مستقلة لتمويل البحث العلمـــي، وذلك على غرار ما هو جار به العمل فـــي تجارب وطنـــية ودولية، 	

م حل صعوبات 
َ
وأن تشتغل وفق نظام لطلبات للعروض، تتـيح تحفـيـز التنافس الـخلاق بيـن المشاريع البحثية، ومن ث

نقص التمويل، وذلك فـــي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمـــي بكل أصنافها.

ويمكــن التنصـــيص علــى تمكيـــنها مــن صنــدوق وطنـــي لدعــم البحــث العلمـــي، يعــزز تحقيــق الأهــداف المتعلقــة بالنهــوض 

بالبحــث العلمـــي وتطويـــره )المــادة 49 مــن القانون-الإطــار(.

تكمــن أهمـــية آليــة مــن هــذا القبيل)الوكالــة(، أنهــا ستشــتغل وفــق منظــور يـــرتكز علــى وضــوح المهمــة الموكلــة إليهــا؛ »تمويــل 

مشــاريع البحــث العلمـــي« علــى أســاس ضوابــط محــددة، ووفــق هيكلــة تنظيمـــية تتوافــق مــع تنــوع مؤسســات التعليــم العالــي 

والبحــث العلمـــي، والابتــكار، ومجــالات تخصصهــا، وخبـــراتها؛ 

• 	 ،Crédit d’Impôt Recherche إقرار آليات جبائية لتحفـيـز القطاع الـخاص على المشاركة فـي تمويل البحث، من قبيل

المتعارف عليها دوليا فـي هذا الشأن؛

• إحــداث مـيـزانـــية مخصصــة لتمويــل البحــث العلمـــي ضمــن مـيـزانـــيات مؤسســات التعليــم العالــي، والفصــل بيـــن 	

مـيـزانـــية البحــث العلمـــي التـــي تمنحهــا الدولــة لمؤسســات التعليــم العالــي العمومـــية، والمــوارد الماليــة الذاتـــية التـــي 

تحصــل عليهــا هــذه المؤسســات، فـــي شــكل مداخيــل خاصــة، بحيــث يتــم تبســـيط مســاطر صــرف هــذه المــوارد دون 

الـــحاجة إلى موافقة قبلية من طرف وزارة المالية، مع الإبقاء على المراقبة البعدية. ويسري نفس الأمر على المشاريع 

المنجــزة فـــي إطــار التعــاون الدولــي؛

• الســماح لمؤسســات تنمـــية التكويـــن والبحــث والابتــكار بالمســاهمة فـــي رأســمال مقــاولات أخــرى، عكــس مــا هــو مقتـــرح 	

فـــي المــادة 49 مــن مشــروع القانــون، شــريطة أن تتــم إحاطــة هــذه الإمكانـــية بضوابــط قانونـــية وبآليــات للرقابــة تضمــن 

شفافـــيتها، وتمنــع انـــزلاقها نحــو منطــق الربــح علــى حســاب المهــام التكويـنـــية والبحثيــة للـــجامعة. 

فــإذا كانــت المقتضـــيات المقتـــرحة بشــأن تمويــل منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، تعكــس طمــوح المشــرّعِ فـــي إقــرار 

نظــام تحفـيـــزي لفائــدة مختلــف مكونــات هــذه المنظومــة، فمــن الأنســب أن تتــم إعــادة صـــياغة هــذا الـــجزء مــن النــص علــى 

ــيلة بتأمـيـــنه واســتمراريته، وتنــوع مصــادره. نحــو يحــدد مصــادر التمويــل بوضــوح، وأيضــا الآليــات التنفـــيذية الكفـ

حول منظومة التقييم وآليات التتبع والمواكبة 	)8

يكتســـي نظــام التقييــم والتتبــع والمواكبــة، أهمـــية استـراتـيجـــية فـــي ســـيرورة التحــول المنشــود فـــي منظومــة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمـــي والابتــكار؛ فهــو يدعــم اتخــاذ القــرارات بنــاء علــى معطيــات موثوقــة وموضوعـــية، ويشــكل ركيـــزة أساســـية 

ــن مــن رصــد نقــط القــوة والضعــف فـــي البـــرامج والتكويـــنات، وضمــان ملاءمتهــا  ِ
ّ
لتحســـين الـــجودة وضمــان الفعاليــة، ويمك

مــع متطلبــات محيطهــا، ويســمح بخلــق ديـنامـــية متجــددة للتحســـين المســتمر والمراجعــة الدائمــة لــأداء.
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ضمــن هــذا المنظــور، يثمــن المجلــس، مــن حيــث المبــدأ، إدراج عــدد مــن المقتضـــيات بشــأن نظــام التقييــم وآليــات التتبــع 

والمواكبــة فـــي منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، فـــي مشــروع القانــون، ويدعــو، عــاوة علــى ذلــك، إلــى مــا 

يلــي:

• الإســراع بإعــداد الإطــار المرجعـــي للـــجودة، الــذي ســـيُعتمد كأســاس لبلــورة دلائــل مرجعـــية لمعاييـــر الـــجودة فـــي منظومــة 	

التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، وتحديــد لائحــة لمختلــف أنــواع التقييــم التـــي يتعـــين أن تخضــع لهــا مؤسســات 

التعليــم العالــي بصفــة دوريــة، اســتنادا إلــى مقتضـــيات القانــون الإطــار رقــم 51.17، ولاســـيما المــادة 53 منــه؛

• التنصـــيص علــى مبــدأ توفــر مؤسســات التعليــم العالــي بجمـــيع أصنافهــا علــى بنـــية للتقييــم الداخلــي، تـراعـــي الدلائــل 	

المرجعـــية للـــجودة المعــدة طبقــا للمــادة 53 مــن القانــون - الإطــار، واســتحضار مشــروع القانــون لمهــام التقييــم الـخارجـــي، 

الذي تضطلع به الهيئة الوطنـية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، حسب المادة 54 من 

نفــس القانــون.

• إعــادة النظــر فـــي الوضــع القانونـــي والتنظيمـــي للوكالــة الوطنـــية لتقييــم وضمــان جــودة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، 	

مــن أجــل توســـيع مهامهــا واختصاصاتهــا وضمــان اســتقلاليتها الفعليــة عــن الســلطة المركزيــة، مــع التمـييـــز بيـــن التقييــم 

المتعلــق بالمؤسســات، مــن جهــة أولــى، والتقييــم الــذي يهــم التكويـــنات والـــجوانب البيداغوجـــية، والــذي يـــنبغي أن يـــرتكز 

علــى مقاربــة تـــزاوج بيـــن البعــد التقنـــي والرؤيــة السـياســـية الاستـراتـيجـــية، مــن جهــة ثانـــية؛ 

• وضــع آليــات متكاملــة، تتـــيح الأخــذ بعـــين الاعتبــار نتائــج التقييــم فـــي بـــرنامج عمــل الـــجامعة، ومؤسســات التعليــم العالــي 	

ومؤسســات البحــث.

ثالثا: توصـية تخص بنـية مشروع القانون

بنــاء علــى الملاحظــات التـــي ســبق ذكرهــا بخصــوص البنـــية العامــة لمشــروع القانــون، وطريقــة تبويــب وصـــياغة بنــوده، يـــرى 

المجلــس أنــه ســـيكون مــن الأنســب: 

• هيكلة النص فـي شكل أبواب تتضمن مواد مباشرة استنادا إلى وحدة الموضوع، وإلى قواعد التـرتـيب المنطقي والقانونـي 	

فـي البناء الهيكلي للمشروع، من أجل ضمان التناسق والتوازن والتـرتـيب فـي الموضوعات التـي يعالـجها وفق الرابطة 

المنطقية فـي صـياغة المقتضـيات؛

• وكذلك إعادة صـياغة مقتضـيات المواد التـي تستلزم إعادة الصـياغة، من أجل تعزيـز الانسـجام بيـن أجزاء المشروع، 	

وضمان تناسق أجزائه، ومراعاة الصـــياغة القانونـــية المعتمدة فـــي التشريعات المماثلة. 
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إن المجلــس، وهــو يدلــي بـــرأيه هــذا، بمــا يشــمله مــن ملاحظــات وتوصـــيات ومقتـــرحات، فإنــه يعتبـــر أن ســنّ قانــون جديــد 

خــاص بمنظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، يفتــح علــى محطــة مهمــة فـــي مســار النهــوض بهــذه المنظومــة.

 ويوصـــي، فـــي الوقــت ذاتــه، بضــرورة جعلــه مشــروعا ذا أولويــة قصــوى فـــي مســار إصلاحهــا، اســتدراكا للزمــن الســالف، 

واستشــرافا لأفــق أكثـــر وضوحــا؛ وهــو مــا يســتلزم إرســاء جمـــيع دعامــات الشــمولية والوضــوح والدقــة، والبنــاء النســقي 

لأحــكام هــذا النــص التشريعـــي الـــجديد.

وإذ يؤكــد المجلــس علــى وجاهــة تبنـــي الأخــذ بنــص تشريعـــي جديــد يـــنسخ القانــون 01.00، فإنــه يـــرى، كذلــك، أن النــص 

الـــجديد وإن حــاول تغطيــة مختلــف جوانــب منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، إلا أنــه يظــل فـــي حاجــة إلــى 

مزيــد مــن التعمـــيق والإغنــاء، وتوضـــيح عــدد مــن أحكامــه بالقــدر الــذي يمنــع أي لبــس فـــي التعاطــي معهــا خــال التطبيــق، 

ــيا لهــذه المنظومــة لزمــن بعـــيد المــدى. والـــحال أنــه نــص يضــع إطــارا تشريعـ

ــة تخطــي الإصلاحــات الـــجزئية،  ــين الاعتبــار فِعليَّ فـــي نفــس المنظــور، يـــرى المجلــس أن النــص التشريعـــي لا بــد وأن يأخــذ بعـ

ــن تحــولا شــموليا لهــذه المنظومــة، بــدل الاكتفــاء باستنســاخ نفــس أحــكام القانون-الإطــار. وأن يؤمِّ

 لذلــك، عندمــا أبــدى المجلــس فـــي دراســته للمشــروع عــددا مــن الملاحظــات، فإنــه مـيـــز فـــي ذلــك بيـــن الملاحظــات الـــجوهرية 

التـــي تســائل القضايــا ذات الطابــع الهيكلــي، وعلــى الـــخصوص تلــك التـــي تتصــل بالـــخيارات الكبـــرى، وبيـــن الملاحظــات 

التفصـــيلية التـــي تتعلــق بإشــكاليات هيكليــة يعتبـــرها المجلــس فـــي صــدارة الأولويــات، والملاحظــات التقنـــية التـــي تهــم ببنـــية 

مشــروع القانــون، وانســـجامه الداخلــي.

ــن تحديــد عــدد مــن مداخــل التحســـين، تنطلــق مــن 
َ
تأســـيسا علــى مجمــل الملاحظــات المســتخلصة مــن دراســة المشــروع، أمْك

الرؤيــة العامــة والـــخيارات الكبـــرى المهيكِلــة، لاســـيما مــا تعلــق منهــا بضــرورة اســتحضار النــص التشريعـــي للــدور التنمــوي 

الاستـراتـيجـــي للتعليــم العالــي ببلادنــا، داخــل محيطهــا الـــجهوي والوطنـــي وللموقــع الريــادي للـــجامعة المغربيــة، فـــي ارتبــاط 

بتعزيـــز اســتقلاليتها.

الفلسفـــية  الرؤيــة  يجســد  بمــا  المتوخــى،  البيداغوجـــي  النمــوذج  للطالــب ضمــن  المحــوري  الطابــع  إغفــال  دون  هــذا، 

الناظمــة للفعــل التعليمـــي والتكويـنـــي بـــرمته، وبالضــرورة تخصـــيص مكانــة وحيـــز كافـييـــن فـــي النــص التشريعـــي للنمــوذج 

البيداغوجـــي، بالقــدر الــذي يجعــل منــه تعاقــدا استـراتـيجـــيا، ومنظــورا متناســقا ومتماســكا، واســتحضار، مبــدأ الإنصــاف 

وتكافــؤ الفــرص، وإدمــاج البُعــد الأخلاقــي والبُعــد المتعلــق بالكفايــات، ضمــن التحــول الرقمـــي المأمــول.

بالنسبة لهيكلة التعليم العالي وتنظيمه، انتهـــى المجلس فـــي دراسته لمشروع القانون، إلى وجوب تحديده لســـياسة الدولة 

فـــي هــذا القطــاع، وإضفــاء القــوة التشريعـــية اللازمــة علــى الهيكلــة المرغوبــة، بمــا يضمــن تماســكها أمــام أي تقلبــات، ويعــزز 

وضــوح الأدوار والمســؤوليات، وهــو مــا يســتلزم التنصـــيص فـــي نفــس النــص التشريعـــي علــى آجــال زمنـــية محــددة، لوضــع 

استخلاص
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المخطــط المتعــدد الســنوات المتشــاور بشــأنه لتجمـــيع مكونــات التعليــم العالــي لمــا بعــد البكالوريــا، طبقــا لمقتضـــيات القانــون-

الإطــار 51.17.

مــن زاويــة حكامــة التعليــم العالــي، أفضــت قــراءة المجلــس لمشــروع القانــون، إلــى اقتـــراح المــزج بيـــن هيئتـيـــن متكاملتـيـــن 

تـيـــن، يتــم التنصـــيص عليهمــا، وعلــى مهامهمــا، وهيكلتهمــا، ضمــن النــص التشريعـــي نفســه:  ومتآزرتـيـــن، وغيـــر تـراتبيَّ

• الهيئــة الأولــى، تهــم إحــداث مجلــس ذي طبيعــة استـراتـيجـــية، ويتمتــع بقــوة اقتـــراحية وتـرافعـــية، تتـــرأسه شـخصـــية 	

الـــجهوي  محيطهــا  فـــي  مكوناتهــا  بجمـــيع  تجذرهــا  إنجــاح  علــى  ويســهر  الـــجامعة  يواكــب  اعتباريــة،  مكانــة  ذات 

والوطنـــي، لتكــون رائــدة فـــي تنمـــية هــذا المحيــط؛

• الهيئــة الثانـــية، تتعلــق بإحــداث مجلــس للـــجامعة ذي طبيعــة تقريـــرية، يـــرأسه رئيــس الـــجامعة، ويـــراعى فـــي تـــركيبته 	

اعتبــار التخفـــيف لأجــل الفعاليــة والنجاعــة، ويتولــى تدبيـــر شــؤون الـــجامعة فـــي إطــار اســتقلاليتها، ويشــمل نطــاق 

اشــتغاله، إلــى جانــب المهــام التدبيـــرية، الشــؤون والقضايــا الأكاديمـــية والعلمـــية أيضــا.

علــى أن تشــتغل كلتــا الهيئتـيـــن وفــق نفــس الأهــداف والغايــات.

وذلــك، مــع التأكيــد علــى ضــرورة الاحتفــاظ بالصبغــة التقريـــرية لمجلــس المؤسســة، ســواء فـــي المؤسســات الـجامعـــية، أو فـــي 

المؤسســات التابعــة لقطاعــات حكومـــية أخــرى غيـــر قطــاع التعليــم العالــي، مــع تقليــص تـــركيبته، والعمــل بمبــدأ التــوازن فـــي 

عضويتــه.

ــى، فـــي منظــور المجلــس، إعــادة بنــاء منظومــة منصفــة 
َّ
أمــا عــن العلاقــة بيـــن القطــاع العــام والقطــاع الـــخاص، فلــن يتأت

وفعالــة ومتوازنــة ومتناغمــة مــع حاجــات المجتمــع والاقتصــاد، دون وضــع تصــور واضــح بخصــوص دور القطــاع الـــخاص فـــي 

علاقتــه بالقطــاع العــام للتعليــم العالــي، ضمــن الإطــار التشريعـــي الـــجديد، يضمــن فعــا التكامــل بيـــن مكونــات المنظومــة، 

ويــدرأ اللامســاواة والفــوارق، ويـرســـخ الالتـــزام بمبــادئ المرفــق العــام، وتنفـــيذ الالتـــزامات المرتبطــة بمرجعـــيات التعاقــد بيـــن 

الدولــة والقطــاع الـــخاص.

ر المجلس، أن المقتضـــيات المتعلقة بالبحث العلمـــي والتقنـــي والابتكار الواردة فـــي مشروع القانون، لا توازي سعـــي  وإذ يُقدِّ

بلادنــا لأن تصبــح قطبــا مرجعـــيا فـــي هــذا المجــال، فإنــه يـــرى الـــحاجة ماســة اليــوم إلــى مراجعــة عمـــيقة لمشــروع القانــون 

فـــي اتجــاه التنصـــيص، علــى الـــخصوص، علــى وضــع رؤيــة استـراتـيجـــية وطنـــية للبحــث العلمـــي والابتــكار، يتــم تحييـــنها 

ــن مــن إرســاء نظــام وطنـــي ومجالــي  ِ
ّ
باســتمرار، تســتند إلــى المرجعـــيات المشتـــركة للإصــاح، وتستشــرف المــدى البعـــيد، وتمك

مندمــج، تتكامــل فـــيه وتتعاضــد جهــود جمـــيع الفاعليـــن والمتدخليـــن فـــي البحــث العلمـــي والابتــكار.

فـــي معرض دراسة المقتضـــيات ذات الصلة بتمويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمـــي والابتكار، وقف المجلس على 

اقتصار مشروع القانون على استنساخ ما نص عليه القانون-الإطار، دون أن يذهب أبعدَ من ذلك. 



33
رأي المجلس في شأن مشروع قانون
يتعلق بالتعليم العالي البحث العلمي والابتكار

 لذلك، يوصـــي المجلس ببذل مجهود تشريعـــي إضافـــي فـــيما يتصل بمدخل التمويل اعتبارا لأهمـــيته فـــي تطويـــر المنظومة، 

علــى نحــو يســمح بتنويــعٍ حقيقــي لمصــادر التمويــل وتعزيـــز تضافــر جهــود كل الأطــراف المعنـــية، بمــا فـــي ذلــك القطــاع الـــخاص، 

وذلــك فـــي انســـجام تــام مــع المبــادئ والاختـــيارات الكبـــرى التـــي حددتهــا الرؤيــة الاستـراتـيجـــية فـــي هــذا المجــال، وأضفــى عليهــا 

القانــون - الإطــار رقــم 51.17 صبغــة الإلزامـــية.

ــا كان التقييــم نظامــا داعمــا لاتخــاذ القــرارات وتحســـين الـــجودة والمردوديــة، بتوفـــير المعطيــات الموضوعـــية والموثوقــة، 
َّ
ـ ـ ولـ

فــإن المجلــس يدعــو، مــن بيـــن مــا خصصــه لهــذا المدخــل الهــام، إلــى إعــداد دلائــل مرجعـــية لمعاييـــر الـــجودة، وتحديــد أنــواع 

التقييــم التـــي يتعـــين أن تخضــع لهــا مؤسســات التعليــم العالــي، مــع التنصـــيص علــى ضــرورة توفــر هــذه المؤسســات بجمـــيع 

أصنافهــا علــى بنـــية للتقييــم الداخلــي، وإعــادة النظــر فـــي الوضــع القانونـــي والتنظيمـــي للوكالــة الوطنـــية لتقييــم وضمــان 

جــودة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، وتوســـيع مهامهــا وضمــان اســتقلاليتها الفعليــة.

ختامــا، يُعـــيد المجلــس التأكيــد علــى أن إصــاح منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، لــن يتأتـــى إلا بنــص 

تشريعـــي أعمق من حيث المنظور والأحكام، يتجاوز الاقتصار على إدخال بعض التعديلات الـــجزئية التـــي لا تشمل جوهر 

القانــون، وفلســفته، وروحــه، إلــى مراجعــة عمـــيقة تســتوعب جمـــيع المســتلزمات التـــي يقتـــرحها فـــي هــذا الــرأي. 

فمن الضروري أن يُبنـــى النص المســتهدف، بكيفـــية متماســكة وذات تسلســل متـــرابط من حيث التبويب والأحكام نفســها، 

ومــن حيــث آثارهــا التطبيقيــة فـــي المـــيدان، وهــو مــا ســـيسمح بتحقيــق مكسبيـــن:

• تنظيــم، وضبــط، وتـيســـير مختلــف الـــجوانب ذات الصلــة بمنظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار؛	

• ورســم أفــق واضــح وممتــد فـــي زمــن بعـــيد لإصــاح هــذا القطــاع؛ وذلــك معنــاه أن يكــون النــص حامــا بيـــن أحكامــه 	

لمداخــل تنمويــة تهــم هــذا القطــاع الـــحيوي بالنســبة للبــاد، لكــن أيضــا تَهــمّ المجتمــع؛ حاضــره ومســتقبله، لأن أي 

منظومــة تـــربوية وتعليمـــية وتكويـنـــية هــي، فـــي آخــر المطــاف، موجــودة لتلبيــة حاجــات المجتمــع، وعليهــا أن تنشــغل 

المســتمر. بتطويـــره 
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